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شكر و عرفان

:" و إذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم"قال تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحیم

صدق الله العظیم

نشكر الله جل جلالھ و عظم شأنھ و نحمده على رحمتھ و نعمھ الواسعة التي

أن ینفعنا بما علمنا و یوفقنالولاھا ما تمكننا من إنجاز ھذا العمل المتواضع و نسألھ تعالى

إلى ما بحبھ و یرضاه في الدنیا و الآخرة.

....بدایة نتقدم بتحیة شكر و عرفان و بأحر معاني التقدیر و الاحترام

إلى الذي لم یبخل علینا یوما بالنصائح و التوجیھات القیمة فكان لنا خیر مشرف و مؤطر

....و نعم مرشد

ھیرموساسب زإلى الأستاذ الفاضل: 

و أخیرا نتقدم بالشكر إلى الأساتذة الذین عملوا غلى تأطیرنا طیلة مرحلة الدراسة.



ھداءاتالإ

أھدي ثمرة ھذا العمل إلى من أوصى الله بھما خیرا والدي الكریمین; إلى أمي الحنونة التي كانت منارة 

كبیرا.دربي و إشعاع قلبي و غمرتني بدفئھا صغیرا و بحبھا 

إلى أبي الكریم مثلي الأعلى في الحیاة الذي علمني الاجتھاد و المثابرة في طلب العلم، یحفظھما الله و 

رعاھما كما ربیاني صغیرا.

التي لم تلدھا یزیري، صارة، و سامیة ثلامیة ،التوأمأختي إلى كنوز أیامي و دروب حیاتي أخواتي: 

أمي.

.باسمھكل عائلتي الكبیرة دون استثناء كل إلى

"حمومراوي  دیھیة".إلى صدیقتي و من قاسمتني ھذا العمل و ساھمت في إنجازه 

، عبد القادر، سعید.كریمة، كافیة، كاتیة، صارة، ، روزاروزاو إلى من جمعني بھم القدر: 

M:حیاتيفي  إلى أغلى انسان 

.و إلى كل من تجاوز ذكره قلمي

سعاد



إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبھا

إلى والدتي العزیزة

الھناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في طریق النجاح الذي إلى من سعى و شقا للأنعم بالراحة و 

علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة و صبر

إلى والدي العزیز

إلى من حبھم یجري في عروقي و یلھج بذكراھم فؤادي إلى أخواتي

لیدیا،سھیلة ،كاتیا 

تكاتفنا یدا بید و نحن نقطف إلى من سرنا سویا و نحن نشق الطریق معا نحو النجاح و الإبداع إلى من 

زھرة تعلمنا إلى صدیقاتي و زمیلاتي و أخص بالذكر الصدیقة الغالیة حمور سعاد

إلى من علموني حروفا من ذھب و عبارات من أسمى و أجلى عبارات في العلم إلى من صاغوا لي من 

الكرامعلمھم حروفا و من فكرھم منارة تنیر لنا مسیرة العلم و النجاح إلى أساتذتي

أھدي ھذا العمل المتواضع راجیة من المولى عزّ و جلّ أن یجد القبول و النجاح

دیھیة
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مقدمة

الدولیة التي نصت علیها المعاهداتالاجتماعیةأحد صور الحمایة الاجتماعيیشكل الضمان 

ذوي و  الاجتماعيهدف إلى إعطاء مكانة خاصة للمستفیدین من الضمان ی ذيال ،الوطنیةوالدساتیر

ذلك عن طریق  و ینتمون إلیه،النشاط الذيكان قطاع  أیاأجراء أو ملحقین بالأجراء  اكانو سواءحقوقهم

أحیانا تقلیل أو عدم القدرة على الكسب و المهنیة التي تؤدي إلى ال ةالاجتماعیالأخطار بجمیعالتكفل 

العجز بصفة نهائیة.

قائمة هیكلیةمنظومة قانونیة و یشكل الأنظمة المقارنةفي مختلف الاجتماعيلقد أصبح الضمان 

أي  ة بین المؤمن له،أن العلاقات القانونیة القائمفیهمما لاشكو  آلیات خاصة بها،بذاتها تحكمها قوانین و 

 ومن جهة ثانیة حول الحقوق الاجتماعيهیئات الضمان و  أو ذوي حقوقه من جهة،المستفیدالعامل 

المهنیة، الأمراض  و حوادث العمل و ،الاجتماعیةمیناتالتأالمترتبة عن تطبیق قوانین الالتزامات

منازعات حول تقدیر التعویضات، فات وثور بشأنها خلاتأو المكملة لها قد قة بهاحالقوانین الأخرى الملو 

من المسائل الأخرى.غیر ذلك و ،الخبرة الطبیة و للمؤمن له،الصحیةالحالة  و ونسب العجز،

الاجتماعيقام المشرع الجزائري بإرساء نظام قانوني مستقل في مجال منازعات الضمان  لذلك  

المتمم بموجب القانون المعدل والاجتماعيبالمنازعات الضمان المتعلق 15-83بمقتضى القانون رقم 

2.الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08/08رقم  القانون و 99-10،1

المؤرخ،80عددرسمیةجریدةالاجتماعي،الضمانمجال في بالمنازعاتیتعلق،11/11/1999 في مؤرخ،99/10رقمقانون)1
.05/07/1983بتاریخصادر،28عددرسمیة،جریدة،83/15للقانونوالمتممالمعدل،1999 في

بتاریخصادر11عددرسمیةجریدةالاجتماعي،الضمنبمنازعاتمتعلق،23/02/2008 في مؤرخ،08/08رقمقانون)2(
23/02/2008.
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إلى ضرورة إنشاء نظام خاص لهذه المنازعات متداخل في بعض الأحیان  الدافع الباعثویعد

منازعات  و ،إلى منازعات عامةمقسم  و ،القضاء الجزائيو  ،القضاء الإداري و ،ديابین القضاء الع

.المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبياصة تتمثل في المنازعات الطبیة و خ

وفقا لإجراءات ،الاجتماعيمنازعات الضمان من عملیة تسویة الجزائري المشرع لقد سهل و   

ضة باهمصاریف المختصة التي تتطلب آجال طویلة و إلى المحاكم للجوء مجانیة تفادیا خاصة وبسیطة و 

حق المؤمن له الطعن في جمیع القرارات التي تصدرها هیئات الضمان في تتمثل وإجراءات صعبة

الاجتماعي.

، بحیث موضوعیةذاتیة و لاعتباراتالاجتماعيموضوع منازعات الضمان اختیار  ع إلىالدافویعود 

ما تمتاز به المنظومة كهدف لمعرفة تجاءدراسة هذا الموضوع صدر الأسباب الذاتیة عن كون ت

سواء من بعیدة عن الاهتمامإلى حد الساعة منظومة مهمشة و والتي تعتبر،الاجتماعيالقانونیة للضمان 

صة، أو من خصالمدارس المتبذاتها في برامج كلیات الحقوق و كمادة مستقلةإدراجها بالجانب الأكادیمي 

دراسات في هذا المجال.من خلال تقدیم بحوث و والممارسین الباحثین اهتمامجانب 

في مختلف یشكلأصبحالاجتماعيالضمان تصدر عن كونفإنهاالموضوعیةالاعتباراتأما 

أفرز هو ما و  آلیات خاصة،تحكمها قوانین وأنظمة و بذاتها،منظومة قائمة المقارنةالقانونیةالأنظمة

منظومة متمیزة في مجال المنازعات التي تنشأ ك الاجتماعيالنظام القانوني للضمان استقلالیةالتوجه نحو 

تم تسویة تذلك من حیث الإجراءات والآلیات التي بمقتضاها ، و الاجتماعيعن تطبیق هذا النظام القانوني 

الأجهزة المختصة بمهمة تسویتها. وكذلك من حیث الهیئات و هذه المنازعات،

من المنازعات التي أصبحت خاصها هذا النوع الیالتي یكتسالنظریة والعملیة لأهمیة لنظرا و   

البحوث بشأنه لقلة الدراسات و و  ،لمحاكم من جهةتحتل مكانا هاما بین مختلف القضایا المعروضة على ا
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ضوح بسبب تغلب الطابع الإجرائي عدم الو تعقیدات و ما تضمنته من صعوبات و ربما لمن جهة ثانیة،

متواضعة لتقریب صرة و لو بصورة مختو كمحاولة للبحث في هذا الموضوع ت مساهمتنا جاءالتقني علیها،و 

.الاجتماعينصوص قانون الضمان نفتوضیح الغموض الذي یكتالمفاهیم و 

النقائص التي تبیان الثغرات و على محاولة الموضوع تم التركیز في دراسة المنطلق  هذامن و   

قبل  اإجباریأمام لجان الطعن المختصة یعتبر أن الطعن المسبق باعتبار،تغاضى عنها المشرع الجزائري

التالیة: الإشكالیة وهو ما یستوجب بالضرورة طرح في المنازعات،القضاء للفصلاللجوء إلى 

والدور المنوط بالقاضي من أجل الاجتماعيالمنازعات القضائیة للضمان ماهي الآلیات القانونیة لحل

؟تسویتها

من المنازعات التي أصبحت تحتل مكانا هاما آلیات تسویة هذا النوع من أجل الإلمام بكل المعطیات و 

أصبحت تتنوع بتنوع خصوصیات هذا كونهاإلى جانببین أنواع القضایا المعروضة على المحاكم،

هذا الموضوع على  ةمعالجتم الاعتماد في ،الاجتماعیةالقطاع الذي كثیرا ما یشمل مختلف التأمینات 

المنهج التحلیلي الذي حاولنا من خلاله تحلیل النصوص القانونیة التي تحكم منازعات الضمان 

علیه استقرضوء ما  فيفي إطار التسویة القضائیة مع الحرص بأن یكون عملیا و تطبیقیا الاجتماعي

المرجع الأساسي لتقویم باعتبارهاالثابت للمحكمة العلیاالاجتهادما كرسه و  ،العمل القضائي في المحاكم

القضائي في البلاد.الاجتهادالمجلس الفضائیة و أعمال المحاكم و 

تم تخصیص الفصل الأول للإجراءات حیثتم تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین بو تبعا لذلك 

التسویة القضائیة  علىبحث الأول منه مالمع التركیز في ،الاجتماعيالقضائیة لمنازعات الضمان 

لتسویة القضائیة للمنازعات على االمبحث الثاني وفي  ،الاجتماعيللمنازعات العامة في مجال الضمان 

الطبیة ذات لتسویة القضائیة للمنازعاتعلى االمبحث الثالث  وفي ،الاجتماعيالطبیة في مجال الضمان 
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دراسة دور القاضي في نصب الاهتمام على افقد من هذا البحث الثانيالفصل في أما الطابع التقني،

أماول لدور القاضي في المنازعات العامة،المبحث الأذلك بتخصیصو  ،الاجتماعيضمان منازعات ال

دور القاضي في لالمبحث الثالث مع إفرادمنازعات الطبیة،دور القاضي في الفقد تضمن المبحث الثاني 

المنازعات الطبیة ذات الطابع التقني.
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الفصل الأول

الإجراءات القضائیة لمنازعات الضمان الاجتماعي

لما تتطلبه هذه حل منازعات الضمان الاجتماعي تعتبر التسویة الودیة هي الأصل في 

في حالة عدم نجاح المختلفة؛ غیر أنهالتقاضي إجراءاتتفادیا لطول المنازعات من سرعة الفصل فیها 

أمام القضاء في إیجاد حلول ملائمة لهذه المنازعات یبقى الباب مفتوحا لتسویتهاطرق التسویة الداخلیة 

و على ذلك یجب یستوجب عرض النزاع عل القضاء بعد فشل التسویة الودیةفي هذا المقام و  )1(،

الطبیةالتمییز بین التسویة القضائیة للمنازعات العامة (المبحث الأول)والتسویة القضائیة للمنازعات 

(المبحث الثالث).للمنازعات الطّبیة ذات الطابع التقنيةوالتسویة القضائی(المبحث الثاني)

الأولالمبحث

التسویة القضائیة للمنازعات العامة

القاعدة حسب بالفصل في جمیع القضایا ذات الطابع المدنیتختصالمحاكم المدنیة من أن بالرغم 

العامة منازعاتالخضع أو  ،هذه القاعدة اء علىاستثنأورد المشرع إلاإن،العامة في الاختصاص القضائي

اختصاص المحاكم الفاصلة في القضایا  إلىبالضمان الاجتماعي نظرا لطابعها المتمیز المتعلقة 

منازعات ال إطاركانت تدخل في إند بعض المنازعات التي و وجو الإشارةإلىمع ذلك یتعین و الاجتماعیة. 

المحاكم الفاصلة في  إلىلا یؤول یعتها بحكم طباختصاص الفصل فیها نأإلاالعامة للضمان الاجتماعي، 

)2(حتى الجزائي.، و الإداري، و القضاء المدنيإنماإلىو  ،القضایا الاجتماعیة

التوزیعدار الهدى للطباعة والنشر و ،على ضوء القانون الجدیدالاجتماعيالمنازعات العامة في مجال الضمان سماتي طیب،)1(

.116،ص.رالجزائ-ةلیعین م
2013، الجزائر، التوزیعو  دار هومة للطباعة والنشر، 4ط. ،الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائريمنازعات،بن صاري یاسین)2(

.29ص.    
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، قبلالمطلب الأول)(الاجتماعیةي المواد فاختصاص المحكمة الفاصلة یتعین الوقوف على لذلك

.المطلب الثاني)(إطار القانون العامفي  الفاصلةالأخرىاختصاص المحاكماستعراض 

الأولالمطلب

الفاصلة في المواد الاجتماعیةالمحكمةاختصاص

ما یلي:ىعلالمتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي  15-83رقمالقدیممن القانون13نصت المادة 

في جمیع قضایا الضمان الاجتماعي ابتدائیابالفصل  ةتختص المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعی"

اعتبارا أشهر ثلاثة  أواللجنةواحد بعد تبلیغ قرار رف شهر ظفي ذلك و  ،تدخل ضمن المنازعات العامةالتي

لم تصدر اللجنة قرارها". إذا من تاریخ استلام العریضة

المتعلق بمنازعات الضمان 08-08القانون 15بموجب المادة 13المادة تم تعدیل قد و   

الــلــجــنــة الـوطـنیـة المـؤهلـة لـلطـعن المـسبـق تــكـــون الــقــرارات الــصــادرة عـن "" أنعلى الاجتماعي التي تنص 

في أجل والإداریةدنـیةلمقابـلـة للـطـعن فیـهـا أمام المحـكـمـة المختصة طـبـقـا لأحـكـام قـانـون الإجـراءات ا

)یـــومـــا 60ســـتــون ()یـوما ابتـداء من تاریخ تـسلیم تـبلیغ الـــقـــرار المـعـــتـــرض عـــلـــیهأو في أجـل30ثلاثون (

لمسبق إذا لم یـتلق ؤهلة للـطعن المابــتـــداء من تــاریخ اســتـلام الــعــریــضــة مـن طــرف الــلــجــنــة الـوطنیة ا

.)1(''ني أي رد على عریضتهالمع

 أوعلى اختصاص المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة عند لجوء المؤمن له من أجلالتعرفو   

نا حق من الحقوق المكرسة قانو بأيكذلك هیئات الضمان الاجتماعي للمطالبة و ،أومستفیدآخرذوي حقوقه

یتعین لجان الطعن المسبق،أمامفي حالة تعذر تسویة النزاع ودیا ، بموجب تشریع الضمان الاجتماعي

المحكمة أمامالتقاضي إجراءاتنطاق وشروط الاختصاص بنظر الدعوى (الفرع الأول) وبین التمییز بین 

(الفرع الثاني).الصادرة عنهاالأحكامطرق الطعن في المختصة و 

)1(
.،یتعلقبالمنازعاتفیمجالالضمانالاجتماعي،مرجعسابق2008فبرایر23،مؤرخفي08-08قانونرقم
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الأول الفرع

.نطاق وشروط الاختصاص بنظر الدعوى

اختصاص المحاكم یرتبط تحدید نطاق وشروط الاختصاص بنظر الدعوى بضرورة استعراض

المحكمة المختصة أمامالدعوى القضائیة  رفعوآجال تشكیلتها،وشروط و  ،الفاصلة في المنازعات العامة

في المسائل الاجتماعیة.

أولا: اختصاص المحكمة الفاصلة في المنازعات العامة 

ضمن المنازعات تي تدخل النزاعات الفان جمیع الخلافات و 08-08من القانون 15طبقا لأحكام المادة

اللجنة الوطنیة ن جمیعالقرارات الصادرة عن أو  ،المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیةأمام العامة ترفع 

الآجالفي الفاصلة في المواد الاجتماعیة المحكمة معلیها أما ضالمؤهلة للطعن المسبق یمكن الاعترا

)1(المواعید القانونیة التي حددها المشرع. و 

الاختصاص النوعي -1

ن تكون القرارات أعلى المتعلق بالضمان الاجتماعي 08-08من القانون 15المادة تنص

حكام الصادرة عن اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن فیها أمام المحكمة المختصة طبقا لأ

09-08من القانون 500المادة حسبتبینالأخیرةهذه  أحكام إلىبالرجوع و . المدنیة قانون الإجراءات 

،)2(التقاعدو  مانعا فیما یخص منازعات الضمان الاجتماعي ااختصاصیختص القسم الاجتماعي  أن

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعيبادیس كشیدة، )1(

.29، ص.2010-2009جامعة حاج لخضر، باتنة،العلوم القانونیة، تخصص قانون الأعمال، 
المدنیةالإجراءاتقانون،یتضمن2008فبرایر 25 في ،مؤرخ09-08القانونرقم،09-08من القانون 500المادة )2(

.2008أفریل23بتاریخ. 21عدد. ج.ج.ر.والإداریة،ج
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هذا النصأن الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق یكون ویستخلص من 

.الإجراءات المدنیةنون أمام المحكمة المختصة وفقا ما نص علیه أحكام قا

المحلي الاختصاص-2

بما فیها الاجتماعي، على الاختصاص المحلي لمنازعات الضمان المشرع الجزائريلم ینص

في مجال الضمان بالمنازعاتالمتعلق 08-08في قانون  أوالمدنیة الإجراءاتالنزاعات العامة في القانون 

ولا سیما في المادة )1(المدنیة الإجراءاتالاجتماعي، لذلك ینبغي تطبیق القواعد العامة المقررة في قانون 

للجهة القضائیة التي تقع في دائرة الإقلیمي:"یؤول الاختصاص أنهالتي جاء فیها على و  ،منه37

".اختصاص موطن المدعي علیه

ص أن الدعاوي المتعلقة بالمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي ترفع أمام نخلبالتالي و   

"صندوق الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد" الكائن في كل ولایة.ضد محكمة موطن المدعي علیه 

الاجتماعیة.المحكمة الفاصلة في المواد ثانیا: تشكیلة

تماعیة في نفس التشكیلة المقررة قانونا بالنسبة تشكیلة المحكمة الفاصلة في المواد الاج إن

في المواد الاجتماعیة برئاسة المحكمة الفاصلة المحاكم تنعقدلمنازعات الضمان الاجتماعي على مستوى 

مساعد من المستخدمین على الأقل،في حالة غیاب المساعدین یتم من العمال و قاضي یعاونه مساعد

أو قاضیین یعینهما رئیس الاحتیاطیین،وإذا تعذر ذلك یتم تعویضهم بقاضيتعویضهم بالمساعدین 

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة لیسانس الأكادیمي في الحقوق تخصص قانون منازعات الضمان الاجتماعي، ریالزبیر ف)1(

.29، ص.2014-2013خاص جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،
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ما اختصت الرئیس. وهذافي حالة تساوي الأصوات یرجع صوت المحكمة، وللمساعدین صوت تداولي و 

)1(الإداریة. متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال 09-08من القانون رقم 502به المادة 

المحكمة المختصة أمامرفع الدعوى القضائیة آجالو  ثالثا: شروط

، كما أن عدم مراعاة آجال رفعها لا یمكن قبول الدعوى التي ترفع أمام القضاء إلا إذا توافرت شروطها

إلى سقوط الحق في مباشرة إجراءاتها.وفقا للقانون یؤدي 

.شروط رفع الدعوى-1

بشأنها یجب الرجوع إنماو  ،تبلیغ الخصوم بهارفع هذه الدعوى و بخاصةالمشرع  إجراءاتلم یضع 

یرفع دعواه حسب  نأشترط في المدعي تالتي لم و ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتي قانون فللقواعد العامة 

بحیث ،التنظیمیةالأخرىوالنصوص التشریعیة و المدنیةالإجراءاتمها قانون ظقواعد الاختصاص التي ین

الاختصاص المحلي بمناسبة الدعاوي الناجمة عن منازعات الاختصاص النوعي و  قواعد ىتراع أنیجب 

.)2(الدعاوي الناجمة عن المنازعات العامة الخاصةأو الضمان الاجتماعي العام، 

الخاصة  ىالدعاو و  ،القضائیة لمنازعات الضمان الاجتماعي بصفة عامة ىلا تقبل الدعاو أنه كما

 إلاإذاالوطنیة ار لجان الطعن المسبق الولائیة و الاعتراض على قر إلى بالمنازعات العامة التي ترمي 

المتعلق 09-08القانون رقم نص علیه مالوفقا ، )3(المصلحةو  الأهلیةتوفرت في المدعي صفة 

شخص التقاضي ما لم تكن له  لأيالتي جاء فیها على انه:"لا یجوز  و الإداریةالمدنیة وبالإجراءات

محتملة یقرها القانون ". أوله مصلحة قائمة صفة و 

.، المرجع السابق09-08من القانون 502المادة )1(
فیاالماجستیرشهادةلنیلمقدمالاجتماعي،بحثالضمانمجال في منازعاتفضالوآلیاتالمضمونةالمخاطر،بادیسكشیدة)2(

.99،ص.2010باتنة،لخضر،حاجالأعمال،جامعةقانونالقانونیة،تخصص لعلوم
.99المرجع نفسه.ص. )3(
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المحكمة بعریضة مكتوبة أمامترفع الدعوى  أنمن نفس القانون على 14اشترطت المادة  وقد

النسخ یساوي عدد الأطراف.محامیه، بعددأو وكیله  أوالضبط من قبل المدعي بأمانةتودع ومؤرخة 

توفرها في عریضة افتتاح الدعوى تحت  بعلى الشروط الواجذات القانونمن  15دة كذلك نصت الما

:تيلآكاهي لها شكلا و طائلة عدم قبو 

الدعوى. أمامهاالجهة القضائیة التي ترفع 

موطن المدعي علیه فان لم یكن موطن معلوم فاخر موطن لهولقب و  سما.

الاتفاقيأو صفة ممثله القانوني الاجتماعي و لشخص المعنوي ومقره طبیعة اتسمیة و الإشارةإلى.

 الدعوى. االوسائل التي تؤسس علیهو  الطلباتعرض موجزا للوقائع و 

1(المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى . إلىعند القضاء الإشارة(

)یوما 20(ونعشر احترام مدة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یجب 16/3وبحسب المادة 

ما لم ینص القانون على ،جلسةلأولالتاریخ المحدد ن تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور و بیالأقلعلى 

  .ذلكخلاف 

المطعون الاجتماعيالافتتاحیة بنسخة من قرار هیئة الضمان أرفاق العریضةوجوب الإشارةإلىتجدر و 

فیه

جال رفع الدعوىآ- 2

لاعتراض ضد قرار ادعوى رفع بالنسبة لالمشرع الجزائري حددهاالمواعید القانونیة التي تعتبر الآجال و 

یوما بعد 30د حددت بمدة قو ،الجوهریةن المسبق من الإجراءات الشكلیة و اللجنة الوطنیة المؤهلة للطع

العریضة یوما ابتداء من تاریخ استلام60و في غضونأ تبلیغ قرار اللجنة الوطنیة المعترض علیه،استلام

، ج.ر.ج.ج. عدد الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قانون 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 13المادة )1(

.2008أفریل23. بتاریخ 21
، لسنة 07،المجلة القضائیة،عدد09/11/1999، مؤرخ في 186766المحكة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم )2(

.115-113.ص،2000
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قانون من 15المادة حسبما نصت علیه لم تصدر اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق قرارها، إذا

الإجراءات المدنیة والإداریة.

بعض القیود على 46الإجراءات المدنیة والإداریة في نص المادة قانونوقد أورد  

مثل ذلك في وجوب تیو  ،تخدمةهیئة المسضد الالتي ترفعها هیئة الضمان الاجتماعي الملاحقات و ىالدعاو 

بعد ذلك یبدأ حساب المیعاد و یوما،)30ثلاثین (ظرففي  وضعیتهعذار صاحب العمل المدین بتسویة إ

)1(.الدعوىخلاله الذي یجب أن ترفع ر إلیه أعلاهاالمش

 ىاو ترفع فیها الدع إنآجال یجب  توضعالسالف الذكر 08/08من قانون رقم 78ن المادة أكما 

تم تحدیدها بأربعة ،الاجتماعيمدة تقادم أداءات الضمان تعد بمثابةآجال هي لغ المستحقة،و االمتعلقة بالمب

)2(الأمراض المهنیة.سنوات بالنسبة لمعاشات التقاعد والعجز و )5(مدة و  ،سنوات إذا لم یطالب بها)4(

الثاني الفرع

الأحكام وطرق الطعن في التقاضيإجراءات

، كما تخضع الأحكام الإجرائيفي القانون یخضع التقاضي أمام المحكمة المختصة لإجراءات محددة 

الصادرة عن هذه المحكمة للطعن فیها وفقا للقانون. 

المحكمة المختصةأمامالتقاضي إجراءات:أولا

لا سیما قانون المنازعات فإن المشرع لم یتطرق إلى و  ،الاجتماعيقوانین الضمان و بالرجوع إلى أحكام

لقانون الإجراءات المدنیة و هذه الإجراءات بل تخضع ، المحكمة المختصةإجراءات التقاضي أمام

ترفع على أن: ''  منه503نصت علیه المادة  قدو ،)3(الإداریة الذي یعتبر جزءا من المنظومة القضائیة

وكیله  أومؤرخة،تودع أمام أمانة الضبط من قبل المدعي و موقعة،الدعوى بواسطة عریضة مكتوبة،

)1(
المتضمن ق.إ.م.إ. مرجع سابق.09-08من القانون 46المادة 

)2(
سابق.المتضمن قانون الضمان الاجتماعي، مرجع08-08من القانون 78المادة 

لإداریة، مرجع سابق.اتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الم09-08من القانون 14المادة )3(
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رقم و  ،ترتیب ورودها،مع بیان أسماء،وألقاب الخصوملتقید العریضة حالا في سجل خاص تبعا و محامیه،أو 

قید العریضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا،ما تولا تاریخ أول جلسة من قبل أمین الضبط،و  ،القضیة

.''انون على خلاف ذلكلم ینص الق

بالحضور لأول جلسة میتم تكلیفه نالذی ومیأتي تبلیغ العریضة رسمیا إلى الخصوبعد ذلك 

تاریخ تبلیغ التكلیف  نیوما على الأقل بی20أجل احترامیجب و بواسطة محامیه أو ووكلائهم، وأشخصیا 

ثلاثة أشهر إذا كان  الشخص المكلف  إلىجال لآتمتد هذه او التاریخ المحدد لأول جلسة،و بالحضور 

)1(بالحضور مقیما بالخارج.

ثانیا:طرق الطعن في الأحكام الصادر عنها

في مجال الضمان ،ولا سیما الاجتماعیةإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الفاصلة في المسائل 

یمكن و  ،والإداریةالإجراءات المدنیة المقررة في قانون  قواعدلطبقا لفیهاتقبل طرق الطعنالاجتماعي

.طرق الطعن غیر العادیةو  إلىطرق الطعن العادیةتقسیم طرق الطعن 

طرق الطعن العادیة.-1

من قانون  347إلى  327من المواد الأحكامبالنسبة للطعن في لقد وضع المشرع أحكاما خاصة 

یمكن للمحكوم علیه أن تيالالطعن العادیةتتعلق بطرق هذه الأحكام و الإداریة،الإجراءات المدنیة و 

توجد من بین طرق الطعن العادیة و دون انتظار بدء میعاد الطعن.یستعملها بمجرد صدور الحكم

، الجهة القضائیة التي أصدرت الحكمنفس في حكم غیابي یرفع إلى للطعن طریق عادي كالمعارضة 

)1(
، مرجع السابق.09-08من القانون 503المادة 
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مراعاةفي مهلة شهر واحد مع وتمكین الغائب بإبداء دفاعه،هدف إلىمراجعة الحكم أو القرار الغیابيوی

)1(خارج التراب الوطني.التجدید لمدة شهرین للأشخاص المقیمین 

إلغاء الحكم الصادر عن الذي یهدف إلى مراجعة و الاستئنافوإلى جانب المعارضة نجد 

كذلك في الأحكام و ، الابتدائیةفي جمیع الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافالمحكمةو یجوز 

ة شهر واحد یسري ـــــــــفي مهلالاستئنافرفع یو ،الاجتماعیةفي المواد الفاصلة المحكمة عن  الصادرة

الحقیقي أو رسمي في موطنه إلى شهرین إذا تم التبلیغ الویمدد،التبلیغ الرسمي للحكممن تاریخ داءـــــــابت

  .رالمختا

طرق الطعن غیر العادیة. -2

التعرض إلى ینبغي،والاستئنافرضة االمتمثلة في المعطرق الطعن العادیة أولا و استعراضبعد

  هي:والتي لا توقف التنفیذ و ،طرق الطعن غیر العادیة

:الطعن بالنقض- أ

مارمي إلى النظر فییوإنما لا یقصد به إعادة النظر في الحكم المطعون فیه أمام المحكمة العلیا،

القانونیة في الأحكامالمبادئ النصوص و قت قد طبت الجهات القضائیة الفاصلة في الموضوعإذا كان

في ،ویكون الطعن بالنقض في موضوع النزاعت مجدداض منها البلیس الغر و الصادرة عنها،والقرارات 

یمدد إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبلیغ و  ،المطعون فیهأو القرار أجل شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم 

الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار.

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-  ب

.156-150-148) عباسة جمال ، مرجع سابق، ص.1(
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الغیر اعتراضالإداریة على من قانون الإجراءات المدنیة و  389إلى 380الموادفي كذلك ردالنص و 

م أو قرار یجوز مباشرته من طرف كل شخص قد لحقه ضرر بسبب الحكبحیث ،الخارج عن الخصومة

من طرف أحد دائني الخصوم في حالة  أوأن یرفع هذه الدعوىلا ممثلا في الحكم حتى و لو یكن طرفا و 

أصل )1(الذیفصل فيإلغاء الحكم أو القرار مراجعة أو تهدف هذه الدعوى إلى و بحقوقهم بسبب الغش،اسهمس

حدد بشهرین تسري ذلك في أجل یُ و ،)2(الوقائع و القانونیفصل في القضیة من جدید من حیث و  ،النزاع

من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم.

التماس إعادة النظر: - ت

مراجعة الأمر  إلىویهدف من طرق الطعن غیر العادیة، إعادة النظرالتماسیعد كذلك 

، و )3(من جدید من حیث الوقائع و القانونه و ذلك للفصل فیالحكم الفاصل في الموضوع،  أوالاستعجالی

اكتشفت بعد ما إذا وثائق ثبت تزویرها، و كذلك في حالة  ى علالقرار  والحكم أبني ما إذا ذلك في حالة 

 إعادةتقدیم التماس لا یجوز ، و )4(حد الخصومىألد محتجزة ىحاسمة في الدعو  أوراقصدور الحكم النهائي 

یبدأجل شهرین أیكون ذلك في ، و )5(قانونا عاءهداستتم  أو القرار أوممن كان طرف في الحكم  إلاالنظر 

.)6(زةجتاریخ اكتشاف الوثیقة المحت أور سریانه من تاریخ ثبوت التزوی

)1(
.179-155.ص نفسه،صالمرجععباسة جمال،

.180. ص ،المرجع نفسه)2(
، مرجع سابق.الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قانون 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08القانون رقم من 390المادة)3(
، المرجع نفسه.09-08القانون رقم من 392مادةال)4(
، المرجع نفسه.09-08القانون رقم من 391المادة )5(
، المرجع نفسه.09-08القانون رقم من 393المادة)6(
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المطلب الثاني

القانون العامولایة المحاكم الفاصلة في إطار 

الإشارة إلیه، وإن كان الأصل أن ولایة الفصل في المنازعات العامة للضمان  تكما سبق

الاجتماعي تنعقد المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة، إلا أنه هناك على سبیل الاستثناء بعض 

( الفرع الأول)، الفصل فیها إلى القضاء المدني صاختصایعود ، وبحكم طبیعتها )1(المنازعات

.(الفرع الثالث) الإداريو (الفرع الثاني)، الجزائيو 

الفرع الأول

القضاء المدنيختصاصا

التي  ىالقضاء المدني في بعض الخلافات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، كتلك الدعاو یختص

قصدالغیر، ضد مرتكب الخطأ سواء كان رب العمل أو  میرفعها المؤمنین اجتماعیا أو ذوي حقوقه

المتعلق بمنازعات الضمان 08-08من قانون 69/3ویض تكمیلي طبقا للمادة عالحصول على ت

الاجتماعي.

إذا ما انجر جتماعیااالتي یرفعها المؤمنین  ىن یختص في الدعاو أیمكن للقضاء الجزائي مثلماو 

تكمیلي في حالة عدم كفایة المؤمن له یمكن أن یطالب بتعویضان ف، المرتكب متابعة جزائیةعن الخطأ

التعویض الذي تمّ منحه له من طرف هیئة الضمان الاجتماعي التي قامت بتسدید التعویضات الناتجة 

عن الخطأ المرتكب سواء من الغیر أو من رب العمل.

.33.سابق، صبن ناصري یاسین، مرجع )1(
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لمطالبة بالتعویض التكمیلي للمؤمن له لانیة إمك08-08من القانون 69نص المادة  فقد أعطى

المدني متى تبیّن له أن الأضرار التي أصابته لم تعوض بشكل كامل.أمام القسم

كما یحق للمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه مطالبة الغیر أو المستخدم بتعویضات إضافیة في 

التعویضات و ، 08-08من قانون 72ما نصت علیه المادة الوفق 71و 70في المادتین  واردةالحالات ال

من طرف المصاب ناتجة أیضا عن الأضرار المتعلقة بحادث العمل الذي أصابه الإضافیة المطالب بها

23/01/1989قرارها الصادر بتاریخ في عمل، حیث اشترطت المحكمة العلیا جراء خطأ الغیر أو رب ال

التعویضات بلمطالبة لمن طرف المصاب ثبوت خطأ صاحب العمل قبل رفع الدعوى المدنیة 

.)1(الإضافیة

لحصول لالتي یرفعها المؤمن له اجتماعیا كما یختص القضاء المدني في الفصل في الدعاوي 

الأمن و على التعویض عن الأضرار الناجمة عن عدم توفیر صاحب العمل وسائل الحمایة والوقایة 

المتعلق 07-08من القانون  27إلى  01والصحة في أماكن العمل، وهذا وفقا لما جاءت به المواد من 

بالولایة والأمن والصحة في أماكن العمل؛ كما یجوز لهیئات الضمان الاجتماعي أن تلجأ إلى المحاكم 

قضائیة ضد المكلفین بالتزامات الضمان الاجتماعي وإلزامیة  ىالفاصلة في المواد المدنیة لرفع دعاو 

)2(.08-08من القانون 66تحصیل المبالغ المستحقة لها، وهذا ما نصت علیه المادة 

الفرع الثاني

اختصاص القضاء الجزائي

والتي تدخل في إطار المنازعات العامة ،یمكن لبعض التصرفات المتعلقة بالضمان الاجتماعي

والتي یمكن لكل من تضرر ،ویعاقب علیها جزائیّا،أن تأخذ منحى آخر لتشكل أفعالا یجرّمها القانون

.114-113سماتي طیب، مرجع سابق، ص ص.)1(
.114المرجع نفسه، ص.)2(
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من 124والتعویضات المستحقة طبقا للمادة ،بالحقوق المدنیةللمطالبة مدنیا بسببها أن یتأسس طرفا 

.)1(القانون المدني

الجزائیة فیبعض حاكمول القانون لهیئات الضمان الاجتماعي الحق في اللجوء إلى المخولذلك 

الإخلال بالالتزامات الواقعة والمتمثلة في ،الضمان الاجتماعيالمخالفات المنصوص علیها في تشریع 

إفشاء السر المهني من و ، )2(الأعمال المعیقة للمراقبةو اتق المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي، على ع

وقعها هیئات الضمان الاجتماعي على تدم تنفیذ العقوبات المالیة التي عو ، )3(طرف الأعوان المراقبین

.)4(أصحاب العمل

وهذا ما نصت ،اشتراك العاملكما یمكن معاقبة أرباب العمل الذین یحتجزون بغیر حق قسط 

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال 14-83للقانون رقم المعدل 17-04من قانون 23المادة علیه 

التي مخالفاتالبالمتعلق  08- 08رقم قانون اللعقوبات التي نص علیها لأما بالنسبة الضمان الاجتماعي، 

بغرامة إلى سنتین و أشهر 6عاقب بالحبس منالتیت82یرتكبها المؤمن له اجتماعیا فقد نصت علیها المادة 

و دمــات أشـــخـص عــرض خـكلدج) 100000ألفدینار()إلى مائةدج50000(مالیةمن خمسینألف دینار

.غــــیـــر مستحقة لفائدته أو لفائدة الغیرأداءات ــلىهــــا بـــغــــرض الحــــصول عمقــــبـــلهــــا أو قـــد

كل شخص أدلى بتصریحات قصد حصوله أو حصول 08-08من قانون 83عاقب المادة تكما 

أشهر إلى سنتین 6وذلك بالحبس من ،الغیر على تعویضات غیر مستحقة من هیئة الضمان الاجتماعي

.36.سابق، صبن ناصري یاسین، مرجع )1(
،   الاجتماعيتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان ی، 1983یولیو 02مؤرخ في 14-83قانون رقم من 32المادة )2(

.1983یولیو05، بتاریخ 28عدد ج.ر.ج.ج. 
المرجع نفسه.،14-83من القانون رقم 34المادة )3(
، المرجع نفسه.14-83من القانون رقم41المادة )4(
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من 222، ویعاقب جزائیا طبقا لأحكام المادة وبغرامة مالیة من ثلاثین ألف دینار إلى مائة ألف دینار

.)1(قانون العقوبات من قام بتزویر شهادات أو وثائق طبیة متعلقة بالضمان الاجتماعي

الفرع الثالث

اختصاص القضاء الإداري

ما یلي: " تدخل الخلافات التي قد تطرأ ى لعفإنها تنص15-83من القانون 16بالرجوع إلى نص المادة 

هیئات مستخدمة وبین هیئات الضمان الاجتماعي المحلیة بصفتهابین الإدارات العمومیة والمجموعات 

في نطاق اختصاص القضاء الإداري " 

فالمشرع في هذه المادة أخذ بالمعیار العضوي لتحدید اختصاص القضاء الإداري للفصل في 

شأنه في ذلك شأن ،تي تنشأ بین المؤسسات العمومیة وبین هیئة الضمان الاجتماعيبعض المنازعات ال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.800ما ذهب إلیه بموجب نص المادة 

للفصل ابتدائیا بقرار قابل للاستئناف أمام مجلس الإداریةالمحاكم ومن ثمّ یستند الاختصاص إلى 

كانت طبیعتها والتي تكوّن الدولة، أو الولایات أو البلدیات أو بإحدى یاأ الدولة في جمیع القضایا

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها باعتبارها هیئات مستخدمة ومكلّفة قانونا بتنفیذ 

التزاماتها المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي، كالتصریح بالنشاط أو بالموظّفین، أو بالأجور

.)2(ومرتبّات المؤمن لهم اجتماعیا، دفع المبالغ الخاصة بالاشتراكات 

.117.سابق، صسماتي الطیب، مرجع )1(
.37.سابق، صبن ناصري یاسین، مرجع )2(
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الاختصاصوتجدر الإشارة أن المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید منح 

الاختصاصللمحاكم الإداریة للفصل في المنازعات الإداریة التي تكون الولایة طرفا فیها و هذا بعدما كان 

المدنیة القدیم.الإجراءاتیؤول إلى الغرف الإداریة الجهویة و ذلك في قانون 

كما یؤوّل الاختصاص إلى المحاكم الإداریة الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة 

ار للدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة وإلزامیة لطلب التعویض عن الأضر 

التي تسببها الهیئات السالفة الذكر لهیئات الضمان الاجتماعي نتیجة عدم تنفیذ التزاماتها،وهذا طبقا لما 

.)1(من قانون الإجراءات المدنیّة والإداریة801نصّت علیه المادة 

یختص بالنّظر في جمیع القضایا التي یكون موضوعها إلغاء قرار من مجلس الدولةوأخیرا فإنّ 

ت المركزیّة التي تصدرها السّلطة الوصیّة.القرارا

المبحث الثاني

التسویة القضائیة للمنازعات الطبیة

حاول المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المتضمّنة منازعات الضمان الاجتماعي 

وسیلة بصفة خاصة أن یجعل من التسویة الداخلیة لهذه المنازعات هي الأصل،وذلك لأنها تعدّ أفضل 

لحل وتصفیة الملفات العالقة في أقرب وأسرع الآجال، خاصة وأن الأمر یتعلّق بالحالة الصّحیة للمؤمن 

لهم اجتماعیا، ولأجل هذا المسعى وضع أجهزة وآلیات داخلیة حددت سریان أعمالها تحدیدا دقیقا، كما 

أن المشرّع جعل نتائج ك لأكبر قدر ممكن من سرعة الفصل، حتى لربط أعمالها بآجال مضبوطة وذ

.116.سابق، صمرجع العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،المنازعاتسماتي الطیب،)1(
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النزاع المؤمن له مع هیئة الخبرة الطبیة قرارا فاصلا في موضوع النزاع بصفة نهائیة یلزم بنتائجها طرفي

الاستثنائیة.الحالات الاجتماعي إلا في بعض ن الضما

ى قد یحدث وأن لا توفق آلیات التّسویة الداخلیة للمنازعات الطّبیة بنوعیها للجوء إلذلك مع كل 

إجراءات الخبرة الطبیة واللجوء إلى لجنة العجز الولائیة المؤهلة في تحقیق الغرض المرجو من إنشائها ألا 

كآخر القضائیةفي هذه الحالة لا یبقى سوى اللجوء إلى التسویةو وهو وضع حدا نهائیا لهذا النزاع، 

، و في هذا المقام یتعین التمییز بین التسویة القضائیة المتعلقة بالخبرة )1(فیه تمرحلة لفحص النزاع والب

.(المطلب الثاني)التسویة القضائیة المتعلقة بحالة العجزالطبیة (المطلب الأول) وبین 

المطلب الأول

التسویة القضائیة المتعلقة بالخبرة الطبیة

إلیها ملزمة لأطراف النزاع بصفة نهائیة جعل المشرع الجزائري من نتائج الخبرة الطبیة المتوصل 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، 08- 08رقم من القانون 19/02طبقا لنص المادة 

إلا في حالة استثنائیة وحیدة أجاز المشرع فیها اللجوء إلى القضاء،وهي حالة استحالة إجراء الخبرة الطبیة 

إلا أن هذه الحالة غیر كافیة لكون إمكانیة مخالفة المواد من ،من نفس القانون19/3كما جاء في المادة 

المحكمة المختصّة أمرا مبررا، فضلا مما یجعل من اللجوء إلى ،من القانون الجدید واردة 27إلى  19

على أن الخبرة لا تكون في كل الحالات كاملة وشاملة، بل في أغلب الأحیان تكون ناقصة أو 

.)2(غامضة

)1(
BELLOULA Tayeb, La réparation des accidents dutravail et des maladies professionnelles, droit pratique,

DahlabcollAlger, 1993, p. 187.
الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،المنازعات،سماتي الطیب)2( دار الهدى للطباعة و النشر                                         

  .146ص.، 2010الجزائر،-،عین ملیلة2010و التوزیع، الطبعة 
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عرض النزاع المتعلّق بإجراءات الخبرة تستوجب التسویة القضائیة المتعلقة بالخبرة على ذلك و 

طرق الطعن في نطاق المنازعات المتعلّقة ، قبل استعراض (الفرع الأول)الطبیة على المحكمة الاجتماعیة

.(الفرع الثاني)بإجراءات الخبرة الطّبیّة

الفرع الأول

عرض النزاع المتعلّق بإجراءات الخبرة الطبیة على المحكمة الاجتماعیة

الهیئات القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات الطّبیة في من جهة حدد المشرع الجزائري 

مجال الضمان الاجتماعي،ومن جهة أخرى ذكر على سبیل الحصر اختصاصها في هذا المجال.

أن المشرع جعل التسویة الداخلیة هي 08-08من القانون 19/3ویتّضح من خلال المادة 

وأكثر من ذلكفقد حصر اللجوء إلى القضاء في مجال ،الأصل وأن التّسویة القضائیة هي الاستثناء

متعلقة بإجراءات الخبرة الطبیة في حالة واحدة فقط،وهي حالة استحالة إجراء الخبرة الطبیة المنازعات ال

باعتبار أن المشرع جعل نتائج الخبرة الطبیة ملزمة للأطراف بصفة نهائیة مهما ،على المؤمن له اجتماعیا

ة واحدة فقط، إلا أن المشرع اقتصر على حال08-08من قانون 19/2كان الأمر طبقا لنص المادة 

كون أن إجراءات الخبرة الطبیة قد لا تتم وفقا  لامقبو فیهالجوء المؤمن الاجتماعي إلى القضاء یكون 

للأشكال التي نصّ علیها القانون.

على أنّه: "یختص القسم )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  6فقرة  500وتنص المادة 

ویتّضح من هذه )2(د التاّلیة: منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد."الاجتماعي اختصاصا مانعا في الموا

.146.،مرجع سابق، صعلى ضوء القانون الجدیدالاجتماعيالتقنیة في مجال الضمان المنازعات الطبیة و سماتي الطیب،)1(
مرجع سابق.،نون الإجراءات المدنیة والإداریةتضمن قای، 2008فبرایر25مؤرخ في ،09-08من القانون 500/6المادة )2(
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المادة أن كل قسم اجتماعي على مستوى كل محكمة مختص بالمنازعات الطبیة في مجال الضمان 

.الاجتماعي

أوّلا: اختصاص المحكمة الاجتماعیة المتعلّقة بإجراءات الخبرة الطبیة

الاجتماعیة في مختلف التشریعات المقارنة من المسائل تعتبر مسألة تحدید اختصاص المحاكم

الهامة و الأساسیة ،الأمر الذي جعل المحاكم الاجتماعیة مقیدة بالنظر في القضایا المطروحة أمامها 

بمقتضى كافة القوانین الاجتماعیة  و قوانین الإجراءات المدنیة و الإداریة.

اللّجوء هما:یما یخص المنازعات الطبیةفي حالتیناللجوء إلى المحاكم الاجتماعیة فیتمبحیث 

بالأمر اللجوء أمام القضاء من بحیث یحق للمعنيأمام القضاء إلى حالة استحالة القیام بالخبرة الطبیة، 

أما الحالة الثانیة،لفحص المعني بالأمربتعیین خبیر ما قبل الفصل في الموضوعأجل استصدار حكم 

فا وغیر مطابق لنتائج الخبرة، علما أن لهیئة الضمان الاجتماعي التي یكون مخاالطعن في قرار فتتعلقب

القانون یلزم هیئة الضمان الاجتماعي بوجوب مطابقة قراراتها مع نتائج الخبرة.

أن موضوع الاختصاص بالنسبة للمحاكم الاجتماعیة، یعتبر من قبیل من ذلك ستخلص یو 

.)1(مكن لأطراف النزاع الاجتماعي الاحتكام لأیة جهة أخرىمواضیع النظام العام، وبالتالي لا ی

ثانیا: شروط وآجال رفع الدعوى القضائیة أمام المحكمة المختصّة في المسائل الاجتماعیة.

لا تقبل الدعوى القضائیة بصفة عامة، والدعوى الخاصة بالمنازعات الطبیة التي ترمي إلى 

، إلا إذا توفّرت في المدّعي الصّفة ىالاجتماعي، كغیرها من الدعاو الاعتراض على قرارات هیئة الضمان 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي 13/1وأهلیة التقاضي والمصلحة،وهذا ما نصّت إلیه المادة 

تملةتنصّ على ما یلي: "لا یجوز لأيّ شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو مح

انون." یقرّها الق

.78،مرجع سابق، صعلى ضوء القانون الجدیدالاجتماعيالتقنیة في مجال الضمان المنازعات الطبیة و سماتي الطیب، )1(
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یة، ولذلك یجب لالأه وإلا أن المشرع في نصّ هذه المادة أغفل ذكر أهم شرط في الدعوى وه

تعدیل هذه المادة بما یتوافق وذكر هذا الشرط ضمن شروط رفع أو قبول الدعوى، كما كان علیه الحال 

منازعات الطبیة أمام ، ویمكن إجمال رفع دعوى ال)1(من قانون الإجراءات المدنیة الملغى459في المادة 

المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة فیما یلي:

احترام قواعد الاختصاص-1

یشترط في المدعي أو المؤمن له أن یرفع دعواه حسب قواعد الاختصاص التي ینظمها قانون 

droit)الإجراءات المدنیة والإداریة كقانون مشترك  commun)خرىوالنصوص التشریعیة التنظیمیة الأ.

فإذا تعلّق الأمر بالدعاوى الناتجة عن منازعات الضمان الاجتماعي عامة أو الدعاوي الناجمة عن 

المنازعات الطبیة خاصة، فلابد أن ترفع الدعوى طبقا لقواعد الاختصاص النوعي إلى المحكمة الابتدائیة، 

أما فیما یتعلق بالاختصاص الإقلیمي .)2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة32/3طبقا لأحكام المادة 

من قانون 37فإن منازعات الضمان الاجتماعي تخضع لقاعدة موطن المدّعي علیه طبقا لأحكام المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة.

والخلاصة أن احترام قواعد الاختصاص یجنّب المتقاضي اللجوء إلى جهة قضائیة غیر مختصّة 

.)3(نوعیا أو إقلیمیا

قبول الدعوىالشكلیة لشروط ال-2

إلا باجتماع شروط ثلاث هي:اجتماعیالا تقبل دعوى المؤمن له 

.142.سابق،صعباسة جمال، مرجع )1(
 06رقم  .ج.ج.رج.، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، 1990نوفمبر  06فيالمؤرخ 04-90من القانون 24المادة )2(

.1990لسنة 
.142.سابقعباسة جمال، مرجع )3(
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:الصّفة -أ

إنّ استعمال الدعوى القضائیة یكون عندما یقع الاعتداء على حقّ شخصي،وهذا الشخص لا یمكنه رفع 

، وإنّ مباشرة الدعوى یجب أن تتم لمعرفة المؤمن لهقبل معرفة هاوى إلا إذا كانت له مصلحة في رفعالدع

الشخص الذي وقع منه الاعتداء على هذا الحق (هیئات الضمان الاجتماعي)، وأن ینازع في المركز 

المدّعي. وعلیه یجب رفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة. ادعاءالقانوني محل 

عتداء هو الذي یباشر الحق في الدعوى التي فالصفة یقصد بها أن تكون صاحب الحق محل الا

ترفع من أجل تقریر هذا الحق أو حمایته، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یقدم لنا تعریفا 

منه بالنص على شروط رفع الدعاوي بصفة عامة.13/1للصفةواكتفت المادة 

الأهلیةب _ 

نیة والإداریة، فإن المشرع لم یشر أو یتكلم عن من قانون الإجراءات المد13بالرجوع إلى المادة 

الأهلیة إطلاقا. وتختلف الصفة عن الأهلیة في كون الأهلیة تعبر عن صلاحیة الشخص لكسب الحقوق 

سنة، وكل من لم یبلغ هذا السن لا یمكنه رفع دعواه 19وتحمل الالتزامات، ولقد حدد المشرع سن الرشد 

سنة، أو كان ناقص الأهلیة؛ أي 13بعدیم الأهلیة الذي لم یبلغ سن مرالأأمام القضاء، أما إذا تعلق 

سنة، فهؤلاء لا یمكنهم رفع الدعاوي بأنفسهم، إلا عن طریق من ینوب 19سنة و13الذي بلغ ما بین 

ي والقیم. وفي هذه الحالة یمكن أن نتصور أن المؤمن له قد توفي وله أولاد صالو و عنهم قانونا كالولي 

اء أكانوا عدیمي الأهلیة أو ناقصیها، ووقع خلاف بین هیئة الضمان الاجتماعي والأولاد قصرا سو 

نیابة عنها زوجها أن تقوم برفع الدعوى أمام القضاء الاجتماعي للزوجة المتوفى فهنا یمكن ، )1(القصر

)2(الولي بعد وفاة أبیهم. ا عن أولادها القصر باعتباره

.142سابق،ص.عباسة جمال،مرجع )1(
.143-142ص. صالمرجع نفسه، )2(
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المصلحة - ت 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: "لا یجوز لأي 13/1المشرع في المادة نصّ علیها 

صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرّها القانون." ویقال أن " المصلحة یكن لهشخص التقاضي ما لم

مناط الدعوى،ولا دعوى بغیر مصلحة"؛ أي انّه یجب على المتقاضي أن یبرر مصلحته في رفع الدعوى 

ضائیة، واتفق الفقهاء على أن المصلحة هي الشرط الأساسي لرفع الدعوى، وأمام القضاء، وان مفهوم الق

المصلحة موضوع تحلیل وتفسیر مدققین، بالإضافة إلى وجوب رفع الدعوى أمام المحكمة، بعریضة 

دد من النسخ مكتوبة وموقّعة ومؤرّخة تودع لدى أمانة الضبط من قبل المدّعي أو وكیله أو محامیه، لع

المتعلق بالإجراءات المدنیة 08/09من القانون 14یساوي عدد الأطراف. وهذا ما نصّت علیه المادة 

.)1(والإداریة الجدید

) یوما على الأقل من تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور 20(عشرونبالإضافة إلى ضرورة احترام 

)2(والتاریخ المحدد لأول جلسة.

فع الدعوى القضائیة أمام المحكمة المختصة في المسائل الاجتماعیة فیما أما بالنسبة لآجال ر 

لم ینص على آجال رفع الدعوى 08-08یخص المنازعات الخاصة الطبیة، فإن المشرع في القانون رقم 

والتي نصّت على إمكانیة 19/3القضائیة أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة، ماعدا ما جاء في المادة 

كمة المختصّة في المجال الاجتماعي لإجراء خبرة قضائیة في حالة استحالة إجراء خبرة طبیّة إخطار المح

)3(على المعني.

، مرجع سابق.المدنیة والإداریةالإجراءاتقانون تضمن ی، 2008ماي 25مؤرخ في 09-08رقم من قانون 14المادة )1(
، مرجع سابق.09-08من قانون رقم16/3المادة )2(
سابق.، مرجع تعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعيی2008فبرایر 23مؤرخ في  08-08 رقم من قانون19/3المادة )3(
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ثالثا: موضوع الدعوى القضائیة في نطاق المنازعات المتعلّقة بإجراءات الخبرة الطّبیّة

مة الاجتماعیة في حالة واحدة لقد أجاز المشرع الجزائري لصاحب المصلحة أن یلجأ إلى المحك

ما قبل الفصل في تتمثل في استحالة القیام بالخبرة الطبیة،ویقدّم طلبه إلى المحكمة التي تصدر حكم 

08/08من قانون 19/3یقضي بتعیین خبیر لفحص المعني بالأمر،وهذا حسب نصّ المادة الموضوع

ماعي لإجراء خبرة قضائیة في حالة استحالة "إلا أنّه یمكن إخطار المحكمة المختصّة في مجال الاجت

المتعلّق بالمنازعات في مجال 83/15إجراء خبرة طبیة على المعني"، ومقارنة مع القانون الملغى 

أعلاه یجوز 25منه على: "مع مراعاة أحكام المادة 26الضمان الاجتماعي، نجد انّه قد نصّ في المادة 

لقضایا الاجتماعیة فیما یخصّ: سلامة إجراءات الخبرة الطّبیة، رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة با

مطابقة قرار هیئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة، الطابع الدقیق والكامل وفیر المشوب باللبس لنتائج 

الخبرة، ضرورة تحدید الخبرة أو تتمیمها، الخبرة القضائیة في حالة استحالة الخبرةالطبیة على المعني 

.)1(رملأبا

وبالتالي نلاحظ أن المشرع الجزائري في القانون الملغى وسّع مجال الطعن في الخبرة الطبیة، من 

حیث الشكل وضرورة تحدیدها وتتمیمها، وفي حالة مخالفة وعدم مطابقة قرار هیئة الضمان الاجتماعي 

من القانون القدیم، وكان 26لنتائج الخبرة الطبیة، نلاحظ أنّ المشرع قد جانبه الصّواب في إلغاء المادة

، لاسیما وأنّه في كثیر من الأحیان نجد أن 08/08ر به إدراج النّص ضمن القانون الجدید یمن الجد

ة السالفة دالات التي تمّ ذكرها في نص الماححالة من التعتبرالخبرة المنجزة من طرف الطبیب الخبیر

ج الخبرة الطبیة المنصوص علیها في عنصر الإلزام اللاحق الذكر من القانون الملغى،رغم أنّ إلزامیة نتائ

بنتائج الخبرة الطبیة ونتائجها، ذلك أنّه في حالة ما إذا كانت الخبرة الطبّیة مشوبة بأي عیب، یكون الحق 

.78- 77ص. دار هومة، الجزائر، ص،التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائريبن ناصري یاسین،)1(
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رفین مثلا على تعیین ـــالخبیر أمام القضاء، كعدم اتفاق الطب المصلحة الطعن في قرار الطبیب لصاح

و تكون أالخبیر دون أخذ رأي المؤمن له، تقوم هیئة الضمان الاجتماعي بتعیینأن و ، یرالطبیب الخب

الخبرة غیر دقیقة وغیر كاملة أو غامضة. 

والمتمثلّة في استحالة 08-08من القانون 19/3وبالتالي فالحالة الوحیدة التي جاءت بها المادة 

ف الحالات التي تكون سبب في رفع المؤمن له دعوى إجراء الخبرة الطّبیة تعتبر غیر كافیة نظرا لاختلا

قضائیة ینصب موضوعها حول الخبرة الطبیة كالحالات المذكورة سالفا.

وتبقى نتائج الخبرة الطبیة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الفاصل في النزاع، بشرط أن یعلل 

قة والمختصة والنتائج الحقیقیة ویسبب حكمه متّخذا اتجاه صحیح وسلیم مبني على المصطلحات الدّقی

وفي حالة الصّلح القانوني لا یجوز )1(للخبرة الطبیة والأدلّة والشهادات الموجودة في ملف القضیّة.

)2(للقاضي عدم الأخذ برأي الخبیر أو إبعاد تقریره لأي سبب كان.

الفرع الثاني

الطّبیّةطرق الطعن في نطاق المنازعات المتعلّقة بإجراءات الخبرة 

یتمّ الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة، إمّا بالاستئناف أمام 

المجالس القضائیة، أو بالنقض أمام المحكمة العلیا.

.أوّلا: الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن الأقسام الاجتماعیة

الحاكم الفاصلة في القضایا الاجتماعیة أمام  مأماتكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة 

المجالس القضائیة، فیما یخص شرعیة إجراءات الخبرة وعدم مطابقة قرار هیئة الضمان الاجتماعي لنتائج 

)1(
ASLAOUI Leila, Etre juge, ENAL, 2eme Edition ; Alger 1988, pp 92 – 93.

.173- 171ص. ، ص1993الجزائر، ، مطبعة دحلب، الخبرة القضائیة في المواد المدنیةمولاي میلاني بغدادي، )2(
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الخبرة المنجزة من طرف الطبیب الخبیر، ویحدد أجل الطعن بالاستئناف في مهلة شهر واحد ابتداء من 

، كما لا یجوز استئناف )1(مع مراعاة أجل الاستئناف في الأحكام الغیابیةتاریخ التبلیغ الرسمي للحكم،

.)2(الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

ثانیا: الطعن بالنقض في القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیّة.

یتعیّن على الطاعن أن یودع الطعن بالنقض لدى كتابة ضبط المحكمة العلیا، في أجل شهرین 

داء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه إذا تمّ شخصیا، أما إذا كان التبلیغ الرسمي في ابت

)3(.موطنه الحقیقي أو المختار، فیمدد الأجل إلى ثلاثة أشهر

المطلب الثاني

التسویة القضائیة المتعلقة بحالة العجز

من 10المعدلة بالمادة 15-83القانون رقم من 30أنشأت اللجنة الولائیة للعجز بموجب المادة 

ذلك على مستوى كل ولایة و  ،الاجتماعيالضمان مجالالمتعلق بالمنازعات في10-99القانون رقم 

المقدمة ضد هیئات الضمان الاعتراضاتو ن حیث یوجد على مستوى كل ولایة جهاز للفصل في الطعو 

)4(مرض أو حادث العمل.المتعلقة بحالة العجز الناجم عن الو  الاجتماعي

)الفرع الأول(في عرض النزاع على الهیئات القضائیة المختصة وفي هذا السیاق یتعین الخوض

.)الفرع الثاني(ثم الطبیعة القانونیة للجنة العجز الولائیة 

، مرجع سابق.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةتضمن ، ی09-08من قانون رقم  336/2و 336المادة )1(
/من نفس المرجع145المادة )2(
)3(

.السالفالذكر09-08،منالقانون354المادة
مرجع سابق.،بالضمان الاجتماعيتعلق ی،1983-07-02مؤرخ في 15-83من قانون رقم 35المادة )4(
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الفرع الأول

عرض النزاع على الهیئات القضائیة المختصة

على القرارات المتعلقة بحالة العجز إلى اللجنة الولائیة للعجز للبت فیها قبل الاعتراضاتترفع 

 أواللجوء إلى القضاء،طالما أن التسویة الداخلیة هي الأصل العام،ویقوم برفع دعوى المسؤولیة المضرور 

عنها تولد التي واقعة الیكون سببها الفعل الضار المطلوب تعویضه أو و  ،ذوي حقوقه ضد مسبب المرض

لأن التعویض الذي أخذه من ؛ هو المطالبة بالتعویض لجبر الضررفالحق في التعویض،أما موضوعها 

.)1(لم یكن كافیاالاجتماعيالضمان هیئة 

رقم  القضائیة المختصة في ظل القانون القدیمالجهةعرض النزاع على فیما یلینمیز بینو      

في ظل القانون الجدید.، و 83-15

أولا:في ظل القانون القدیم 

تم تطبیقه في مرحلة أولى قبل أن تظهر علیه نقائص حاول 15-83أن القانون القدیم رقم یلاحظ هنا 

08-08، لیهتدي بعد ذلك إلى إحلال القانون رقم 10-99المشرع سدها من خلال تعدیله بالقانون رقم 

محله.

   15- 83رقم الجهة القضائیة المختصة في ظل القانون -1

على الاجتماعیفي مجال الضمان المتعلق بالمنازعات 15-83من القانون 37لقد نصت المادة 

)2(على قرارات اللجان المختصة بحالات العجز لدى المجلس الأعلى للقضاء.الاعتراضأنه:"یجوز 

،مذكرة الجزائريالاجتماعیةالنظام القانوني للتعویض على المرض في قانون التأمینات ،سوماتیة خدیجةطو كریمة،یبن )1(

كلیة الحقوق ،الاجتماعيقانون الضمان :مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر،تخصص

.29-28ص.  ص،2014، خمیس ملیانةجامعة الجیلالیبونعامةوالعلوم السیاسیة 
.، مرجع سابق.الاجتماعيتعلق بمنازعات الضمان ، ی1983-07-02مؤرخ في ، 15-83من قانون 37المادة )2(
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من خلال عبارة  ذلك،و غیر دقیقةتبدوته هذا النص یتضح أن صیاغإمعان النظر فيمن خلال 

یتعلق بالقضاء إذا كان، وما الاختصاصبصفة نهائیة مسألة ح و و لا تحسم بوضه التي الطعن الواردة فی

  الإداري أو العادي.

أنها لا تتمتع بأسالیب السلطة اعتبارعلى  ،نظرا لكون قرار لجنة العجز لیس قرارا إداریاو   

بل عامة،كما أنها لا تصدر قراراتها بإرادتها المنفردة،لا تبتغي من وراء أعمالها تحقیق مصلحة و العامة

هي كلها و  ،وتحدید تاریخ الشفاء أو الجبرطبیعة المرض أو الإصابة،تنحصر مهامها في تبیان سبب و 

إن كان یترأسها ة أخرى لیس لها جهة قضائیة حتى و أمور تقنیة طبیة بعیدة عن أعمال الإدارة،ومن جه

أنها لا تدخل ضمن التنظیم القضائي.ما دامقاضي برتبة مستشار 

لى للقضاء لا المجلس الأع أنكما أن عبارة "المجلس الأعلى للقضاء" في غیر محلها لو كون 

أن  باعتبار،التي لا یمكن أن یقدم أمامه الطعن في قرارات لجنة العجز الولائیةیعتبر جهة قضائیة،و 

بالتالي فإن المشرع كان یقصد و الأمور المهنیة للقضاء،في المجلس الأعلى للقضاء جهة مهمتها النظر 

من هذه العبارة المجلس الأعلى أو المحكمة العلیا حالیا.

من 37ضوء ما سبق ذكره یمكن القول بأن المقصود بعبارة الطعن الواردة ضمن المادة فيو   

ء العادي المتمثل في هو الطعن بالنقض ضد قرارات لجنة العجز الولائیة أمام القضا15-83القانون 

)1(للمحكمة العلیا.الاجتماعیةالغرفة 

.15-83المتمم للقانون رقم لمعدل و ا 10- 99في ظل القانون رقمالجهة المختصة -2

-99القانون رقم من14بعد تعدیلها بموجب المادة 15-83من القانون رقم 37المادة أصبحت

تنص على أنه:"یجوز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجز أمام الجهات القضائیة 10

)1(المختصة."

  .82-80.ص ، صبن صاري یاسین، مرجع سابق)1(
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في صیاغتها الأولى 37المادة كان یكتنفالغموض الذي یلاحظ هنا أن المشرع بدلا من إزالةو   

القضاء الإداري أو العادي في الفصل في اختصاصالمتعلقة بمسألة 15-83القانون رقم بموجب

ع من عمق یوسقام فیتعدیله لنص هذه المادة بالتالتي ترفع ضد قرارات اللجان الولائیة للعجز، ىالدعاو 

إضافي.عبارة"الجهات القضائیة المختصة" دون تقدیم توضیح أو شرح باستعمالهالفجوة 

جعل المقصود بالجهات 15-83من القانون 37التعدیل الذي طرأ على المادة إنو لا شك 

القضائیة المختصة بالفصل في القرارات الذي تصدها لجان العجز هي المحاكم المنعقدة في مقر المجالس 

الصادرة عن لجنة العجزبالقراراتالمتعلقة الاعتراضاتضوء ما سبق ذكره ترفع  فيبالتالي و و القضائیة،

)2(.ها القضائياجتهادهذا وفقا لما استقر علیه و الولائیة في أغلب محاكم البلاد أمام المحكمة العلیا،

08-08القانون الجدید في ظل الجهة القضائیة المختصة -ثانیا

على النحو 08-08من القانون 35المادة في النزاع الطبي المتعلق بحالة العجز ورد النص على

ت لجنة العجز الولائیة المؤهلة قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة في أجل اقرار التالي:"تكون 

ن المشرع  هنا هوأبالتالي ما یمكن ملاحظتهتبلیغ القرار"، و استلاممن تاریخ ابتداء) یوما 30ثلاثین(

مهلة التي الما عدا ،لم یضف أي جدید من هذه الناحیةختصة " و أبقى على عبارة "الجهات القضائیة الم

تبلیغ القرار،وعلیه أكد صراحة أنه یجب على استلاممن تاریخ ابتداءثلاثین یوما تحسب تم تحدیدها ب

یوما.30المؤمن له بعد ما یتم تبلیغه بقرار اللجنة أن یقوم بالطعن أمام المحكمة العلیا خلال 

من الثابت ''الذي جاء فیه: 672718 رقم ارمن القر حسبما یتضح لكن المحكمة العلیا خالفت هذا المبدأ

بعد صدور ، و 2009-05-10في قضیة الحال أن الطعن بالنقض ضد قرار لجنة العجز المؤرخ في 

الذي أعاد تشكیل لجنة العجز الولائیة المؤهلة في 73-09كذا المرسوم التنفیذي رقم ، و 08-08القانون 

یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم ، 1983یولیو 02مؤرخ في 15-83من قانون رقم 37المادة )1(

.1999نوفمبر 14، بتاریخ 80، ج.ر.ج.ج. عدد 1999نوفمبر 11مؤرخ في 10-99بالقانون رقم 

.168,سابق،صمرجع على ضوء القانون الجدیدالاجتماعيالتقنیة في مجال الضمان المنازعات الطبیة و سماتي الطیب، )2(
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،حیث كان الطعن في قرارات اللجنة أمام 2009-02-07المؤرخ في الاجتماعيمجال الضمان 

من القانون 37المحكمة العلیا على أساس أنه یترأس اللجنة قاضي برتبة مستشار حسب نص المادة 

على التغییر الذي حصل بموجب اعتمادا، و 10-99من القانون 14ل بالمادة المعد15-83القدیم 

للجنة قابلة للطعن أمام الأقسام هذه ات اأصبحت قرار ،شكیل اللجنةالذي أعاد ت73-09المرسوم 

)1(المحددة قانونا .الاختصاصفي الجهات القضائیة المختصة وفقا لقواعد الاجتماعیة

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للجنة العجز الولائیة

في إطار محاولات التسویة الودیة التي یجب أن تسبق عرض النزاع لجنة العجز الولائیة اختصاصیندرج 

على القضاء، وهو ما ینزع عنها أي صبغة قضائیة، كما أنها لا تعد لجنة إداریة في نظر القانون الذي 

أنشأها، مما یجعل منها لجنة ذات طابع خاص. 

أولا:لجنة العجز الولائیة المؤهلة لیست جهة قضائیة

أنهامن هذا بالرغم و  ،فهي لیست جهة قضائیة،العجز الولائیة ضمن التنظیم القضائيلجنة لا تدخل 

مور تقنیة بحتة تتعلق أمهامها تنحصر في  أنیترأسها قاضي برتبة مستشار بالمجلس القضائي،إضافة 

)2(بالحالة الصحیة للمؤمن له و بالضبط حالة العجز و ما ینتج عنها.

الولائیة لیست جهة إداریة.ثانیا:لجنة العجز 

/ مدیر صندوق الضمان ضد)، قضیة (ق.ع.2011-04-07، مؤرخ في 672718المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، قرار رقم )1(

)غیر منشور(بومرداس وكالة  –للتأمینات الاجتماعیة للأجراء 
.169.، صسابقمرجع،سماتي الطیب))2((
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أنها لا تتمتع بأسالیب السلطة العامة لكونها اعتبارعلى  جهة إداریةلجنة العجز الولائیة المؤهلة لا تعتبر 

، كما أن یة أو البلدیة أو أي مؤسسة عمومیة ذات الطابع الإداريتنتمي إلى أجهزة الدولة أو الولالا 

التي تصدرها لیست قرارات القرارات و  إلى أي جهة إداریة،لا ینتمون في هذه اللجنة الأعضاء 

.أعمالها لا تحقق المصلحة العامةكذلك و إداریة،

ثالثا:لجنة العجز الولائیة المؤهلة ذات طابع خاص 

لیست و  ،جهة إداریة لاو  ،الولائیة لا تعتبر جهة قضائیةبین أن لجنة العجزتمن خلال ما سبق ی

المشرع الجزائري مهمة تسویة المنازعات إلیهاأوكل لجنة ذات طابع خاصلجنة تقنیة،و بالتالي فهي 

العجز ناتج عن حادث هذا العجز و نسبیته،سواء كان تقدیر المتعلقة بحالات العجز،و ذلك في إطار 

)1(.الاجتماعیةعمل أو مرض مهني أو ناتج عن مرض في إطار التأمینات 

  لثالمبحث الثا

التسویة القضائیة للمنازعات الطّبیة ذات الطابع التقني

التي تترتب عما یقومون به من أعمال الأطباء والخبراء بمختلف تخصصاتهم المسؤولیةیواجه 

في حالة ثبوت قیامهم بالأفعال سلّطة في إطار الدعاوي التأدیبیةالعقوبات الم، وزیادة على )2(وخبرة طبیة

یواجهون كذلك والمتمثلّة في الخطأ والغش أو التجاوز، ،مدوّنة أخلاقیات الطبیب فيالمنصوص علیها 

دعوى جزائیة في حالة ارتكاب الطبیب أفعال غیر مشروعة یعاقب علیها قانون العقوبات.احتمال رفع 

.170. صنفسه،المرجع سماتي الطیب، )1(
،تكون أولى درجةكیعالج النظام الفرنسي موضوع المسؤولیة الطبیة للأطباء بمختلف تخصصاتهم على مستوى المجالس الجهویة '')2(

، تكون بدورها قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس قراراتها قابلة للاستئناف أمام المجلس الوطني كلما تعلّق الأمر بمسائل تأدیبیة عامة

الدولة''.
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لى التزام الطبیب الذي ألحق بغیره فعل ضار بدعوى مدنیّة تنصب عالأمركما یمكن أن یتعلّق 

أما الدعوى المدنیة، فالهدف منها هو ، )1(بتعویضه، وعلیه فالدّعوى الجزائیة تسعى إلى حمایة النظام العام

حمایة حقوق الأفراد بتمكینهم من الحصول على التعویضات القانونیة المستحقّة نتیجة الأضرار اللاحقة 

.2التي تنظم الاختصاص القضائيالإجرائیة، في إطار القواعد بهم

(المطلب المنازعاتاختصاص المحاكم المدنیة والجزائیة للفصل في یتعین استعراضوعلى ذلك 

(المطلب الثاني).الطعن في الأحكام الفاصلة في المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي وطرق ،)الأول

المطلب الأوّل

والجزائیة للفصل في المنازعاتاختصاص المحاكم المدنیة 

التسویة القضائیة للمنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي من اختصاص القضاء یمكن أن تكون

وجبتجوانب عدّة  فيالقسمین كل واحد من اختصاصوطبیعة المدني أو الجزائي،ونظرا لخصوصیة 

اختصاص المحاكم و ، )الفرع الأول(اختصاص المحاكم المدنیة للفصل في المنازعات التقّنیة التفرقة بین 

.(الفرع الثاني)الجزائیة للفصل في المنازعات التقنیة

ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مذكرة،الاجتماعيالنظام القانوني لهیئات الضمان حة، یفتاحین فت)1(

.126، ص.2015/2016الجزائر، السنة الجامعیة 
، مذكرة نهایة التكوین منازعات الضمان الاجتماعي وتسویتها في مجال التشریع الجزائريجعیجعي عبد المالك،)2(

.103.، ص2000/2001دفعة الجزائر، معهد تكوین القضاة، المتخصصللقضاة
.
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الفرع الأوّل

اختصاص المحاكم المدنیة للفصل في المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي

اللّجوء إلى المحاكم المدنیة المختصّة، لإثبات المخالفات أجاز القانون لهیئة الضمان الاجتماعي 

، وذلك )1(التي یرتكبها الأطباء أو جراحي الأسنان أو الصیادلة أو القابلات بمناسبة نشاطاتهم الطبیة

من  133إلى  124والعلاقة السببیة، طبقا للمواد ،الضررو  ،لإثبات المسؤولیة المدنیة القائمة على الخطأ

لمدني.القانون ا

بالضمان الاجتماعي، من حیث الصلة الممارسین للنّشاط الطبي ذات مسؤولیة تتجلى أهمّیة و 

عمل أو الأنّهم یحددون الحالة الصّحیة أو العجز اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا، بسبب المرض أو حادث 

على رتب تمكن أن ییما ومن ثمّ فإنّ أي خطأ أو غش أو تجاوز یغیر من حقیقة الواقع،و ،المرض المهني

خسائر مالیة في ذمة هیئات الضمان الاجتماعي.ذلك من 

لمسؤولیة المدنیة لممارسي یة بنظر المنازعات التقنیة عند قیام وینعقد الاختصاص للمحاكم المدن

و الخاص، أختصاصهم وانتماؤهم للقطاع العام الأنشطة ذات الصّلة بالضمان الاجتماعي مهما كان ا

لتقدیم رأیهم التقني والفني بمناسبة منازعة قائمة بین هیئة الضمان الاجتماعي والمؤمن له عندما یدعون

،الضررو أي قائمة على الخطأ، تقصیریة؛اجتماعیاوالمسؤولیة القائمة في هذه الحالة هي مسؤولیة 

والعلاقة السببیة طبقا لقواعد القانون المدني.

  .109ص.،1999الأوّل،المجلّة القضائیة،العدد، 09/03/1999مؤرخ في  174431رقم  قرارالمحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، )1(
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الفرع الثاني

الجزائیة للفصل في المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبياختصاص المحاكم 

وضع المشرع مجموعة من الالتزامات للقائمین بالنّشاطات الطبیة یعاقب علیها جزائیا، تتعلّق 

من قانون العقوبات الموظف 323/3یعاقب طبقا للمادة و  ،ط ممارسة الطب في كافة التّخصصاتبشرو 

منها الشهادات التي تسلّمها مصالح الصّحة 222المعیّنة في المادة الذي یأمر بتسلیم إحدى الوثائق 

العمومیة إلى شخص یعلم أنّه لا حقّ له فیها، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات،وبغرامة مالیة من 

من دینار جزائري، ما لم یكن الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیها في المواد 15000إلى  1500

226أما إذا كان یمارس نشاطه لحسابه الخاص، فإنّه یخضع للمادة ؛ نفس القانونمن 134إلى  126

)1(من قانون العقوبات.

ا، وإذا قامت المسؤولیة یئاأما في حالة قیامه بأي تجاوز أو غش أو خطأ، تتم مقاضاتهم جز 

مدنیة، ومن أكثر الجزائیة أمكن لهیئة الضمان الاجتماعي التأسیس كطرف مدني للمطالبة بالتعویضات ال

المخالفات المتعلّقة بممارسة مهنة الطب نجد المسؤولیة عن إفشاء السرّ المهني،وتزویر الشهادات الطّبیة، 

فالطبیب ملزم بعدم الكشف عما یصل إلیه من معلومات، أو سرّ الفحوصات لأيّ فرد والتقیّد بالمعلومات 

)2(التي وصلت إلیه.

ج.ر.ج.ج. عدد ، العقوبات، المعدل والمتممتضمن قانون ی، 1966یونیو سنة 8في مؤرخ 156-66الأمر رقم من 226المادة )1(

.1966یونیو 11، بتاریخ 49
ج.ر.ج.ج. عدد ،متمموالالمعدّل وترقیتها،تعلّق بحمایة الصّحة ی، 1985فبرایر  16يفمؤرخ،05-85قانون من206/04المادة )2(

.1985فبرایر 17، بتاریخ 8



الفصل الأول                                                         الإجراءات القضائیة لمنازعات الضمان الاجتماعي

38

المطلب الثاني

الأحكام الفاصلة في المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي طرق الطعن في

منازعات الضمان الاجتماعي بأنواعها العامة، الطّبیة والتقّنیة ذات الطابع الطبي في تخضع 

إجراءات تسویتها إلى طعن داخلي أمام لجان الطعن قبل اللّجوء إلى التسویة القضائیة، وبالتالي تختص 

وأن الحكم القضائي الصادر عن المحاكم المختصّة كغیره من ،قرارات هذه اللّجانهذه الخیرة بالنظر في 

یحقّ لأي طرف لم یقتنع بهذا الحكم أن  هالأحكام الصادرة في باقي المنازعات یكون قابل للطّعن؛ أي أن

.ثاني)(الفرع ال أو جزائیاالفرع الأول)،(مدنیایطعن فیه بما خوّل له القانون ذلك سواء كان الحكم 

الفرع الأوّل

حكام المدنیة الفاصلة في المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبيلأطرق الطعن في ا

الحكم الصادر عن المحاكم المدنیة المثبت للمسؤولیة المدنیة للطبیب أو الخبیر أو القابلة یخضع

وطرق  ،الطعن العادیةطرق ل لضمان الاجتماعيطبي له علاقة بالنّشاط أو الصّیدلي، وكلّ ممارس 

)1(الطعن غیر العادیة.

، تكون المعارضة بالنّسبة للأحكام )2(تتمثّل طرق الطعن العادیة في المعارضة والاستئنافو 

الغیابیّة، تهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابي وترفع من قبل الخصم المتغیّب، یتم الفصل فیها من 

.)3(ویصبح الحكم أو القرار المعارض فیه كأنّه لم یكنجدید من حیث الوقائع والقانون 

  .117-116 ص.بادیس كشیدة، مرجع سابق، ص)1(
، مرجع سابق.نون الإجراءات المدنیة والإداریةتعلّق بقای،09-08من قانون 313/1المادة )2(
المرجع نفسه.، 09-08من قانون 327المادة )3(
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أما بالنسبة للاستئناف فهو حق مقرر لجمیع الأشخاص الذین كانوا خصوما على مستوى الدرجة 

)1(حقوقهم.أو ذوي  الأولى

وتتمثّل طرق الطعن غیر العادیة في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة،والتماس إعادة النظر 

غیر الخارج عن الخصومة، فیعني أنّه یجوز تقدیم هذا الغیر لاعتراض بالنّسبة و ، )2(الطعن بالنقضو 

الاعتراض من قبل شخص له مصلحة، وإن لم یكن طرفا أو ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون 

)3(فیه.

الإجراءاتمن قانون350والمادة 349ورد النص علیه في المادةأما بالنسبة للطعن بالنقض، فقد 

.نفس القانونمن  391و 390إعادة النظر، فقد نصّت علیه المادة لالتماس بالنسبة ، و والإداریةالمدنیة 

الفرع الثاني

الجزائیة الفاصلة في المنازعات التقنیّة ذات الطابع الطبّيلأحكامفي اطرق الطعن

المتمثلّة في المعارضة إذا كان اكم الجزائیة لطرق الطعن العادیةعن المحیخضع الحكم الصادر 

أما  ؛وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة409الحكم قد صدر غیابیا، وذلك حسب نص المادة 

.وما بعدها من نفس القانون430الاستئناف فیكون في حالة صدور الحكم حضوریا طبقا للمادة 

أیام من تاریخ تبلیغ الحكم الغیابي المعارضة أمام الجهة التي أصدرت الحكم في مهلة عشرة وتتم 

في حین أن الاستئناف یرفع أمام المجلس الجزائیة،قانون الإجراءات من411وهذا حسب نص المادة 

القضائي الواقع في دائرة الاختصاص للمحكمة مصدرة الحكم.

المرجع نفسه.، 09-08من قانون 335/1المادة )1(
سابق.، مرجع نون الإجراءات المدنیة والإداریةتعلّق بقای،09-08قانون المن 313/2المادة )2(
المرجع نفسه.،09-08قانون المن 380/2المادة )3(
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بالنّقض اعتماد الطریق غیر العادي للطعنالمتمثّل في الطّعن الذي یهمه الأمر كما یمكن للطرف 

ذات  من531طلب إعادة النظر حسب المادة في ، و قانون الإجراءات الجزائیةمن 495طبقا للمادة 

)1(قانون.ال

.118.بادیس كشیدة، المرجع السابق، ص)1(
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الثانيالفصل

القاضي في منازعات الضمان الاجتماعي دور

وجعلها هي الأصل ،تكریس المشرع الجزائري للتسویة الداخلیة لمنازعات الضمان الاجتماعي أدى

ظهوره من خلال ترأسه  اا عدم،في هذه المرحلةجعل دور القاضي سلبیاإلى في تصفیة هذه المنازعات 

المتعلق بمنازعات فیما یخص القانون الجدید .و 15- 83القدیم ئیة هذا بالنسبة للقانون العجز الولاللجنة

فإن دور القاضي في منازعات الضمان الاجتماعي لا یظهر إلا عند08-08الضمان الاجتماعي رقم 

بل یتعداه ،الفصل في موضوع النزاع علىدور القاضي هنا لا یقتصر و  ،لجوء أطراف النزاع إلى القضاء

، و یتعین بالتالي التفرقة بین دور القاضي الاجتماعي لدى فصله في المنازعات )1(إلى أكثر من ذلك 

(المبحث الثاني).منازعات الطبیةالفي الفصل في الاجتماعيالقاضي العامة ( المبحث الأول) ودور 

المبحث الأول

دور القاضي في الفصل في المنازعات العامة

یتأثر دور القاضي في المنازعات العامة التي یتولى الفصل فیها بالصلاحیات التي یحددها له المشرع 

یتعین ملاحظة من خلال القوانین المنظمة للفصل في منازعات الضمان الاجتماعي، وفي هذا المقام 

(المطلب الأول)، 08-08ل القانون الجدید ظدور القاضي في المنازعات العامة في الفرق الواضح بین 

(المطلب الثاني).15-83القدیم رقم دور القاضي في المنازعات العامة وفق القانون و 

،مذكرة لنیل شھادة جراءلأمجال الضمان الاجتماعي للعمال غیر االمنازعات فيتحصیل الجبریة والطرقعویساتتكلیت،)1(

.72،ص.2010،-بن عكنون-،كلیة الحقوق1)،جامعة الجزائرمالیةماجستیر في القانون (فرع إدارة وال
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المطلب الأول

المتعلق08-08ضوء القانون رقم  فيدور القاضي في المنازعات العامة 

بالضمان الاجتماعي

لكل صاحب ، یمكنلم تفي بالغرضوإذا ثبت أنها،بعد الانتهاء من إجراءات الطعن المسبق

عند تفحص في القسم الاجتماعي بالمحكمة، و المتمثلةجوء إلى الجهة القضائیة المختصة للامصلحة 

فإما القاضي للملف المطروح أمامه فإن القانون خوله سلطة تقدیریة للفصل فیه حسب مقتضیات الحال 

غالبا ما و  ،الإجراءات القانونیةارها حینما یراه مخالفا للنصوص و إما أن یلغي قر أن یؤید قرار اللجنة و 

.)1(یستعین بأهل الخبرة في هذا المجال 

من صحة إجراءات رفع ن طبیعة النزاع (الفرع الأول)، و التحقق مر القاضي فيیبرز دو في هذا المقامو 

الفرع الثالث).(في مراقبة مدى صحة إجراءات الملاحقةسلطته ، ومن الدعوى (الفرع الثاني)

الفرع الأول

دور القاضي في التحقق من طبیعة النزاع

هذا راجع إلى تمیز و  ،المنازعة الطبیةالعامة و لا یفرقون بین المنازعة عندما  ةالقضا ئكثیرا ما یخط

مرد و  ،أكثر تقنیة وأكثر تعقیدالكونهاالأخرى،  ىقانون الضمان الاجتماعي عن غیرها من الدعاو دعاوى 

لى إ ،بالطعون أمام اللجان المختصةو  ،ارتباط هذه المنازعات بآجال محددةإلى ة الحالات في غالبیذلك 

تقدیر طبیعة المنازعة مسألة مما یجعل عملیة ،مجالها بدقة من قبل المشرعجانب عدم ضبط مفهومها و 

القاضي التحقق أو التعمق في الملف المعروض أمامه یجبعلىولكن رغم ذلك  .صعبة بالنسبة للقاضي

فإذا كانت المنازعة .استیفاء حقوقهمیرتب أثار هامة تتمثل في تحدید مراكز الأطراف و لأن تحدید ذلك 

منازعة عامة فیمكن للمؤمن الأما إذا كانت  ؛فإن المؤمن له یمكن أن یحصل على تعویضات مالیةطبیة 

، مرجع سابق.تعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، ی09-08رقم قانون المن 500المادة )1(



الفصل الثاني                                                 دور القاضي الاجتماعي في منازعات الضمان الاجتماعي

44

لإجراءات ئهفایاستن یحصل على حكم یلغي قرار الرفض الإداري لهیئة الضمان الاجتماعي بعد أ له

.)1(الطعن المسبق أمام اللجنة المحلیة و الوطنیة

الفرع الثاني

  رفع الدعوى التحقق من صحة إجراءات

لشكل الذي اشترطته للقاضي في هذه الحالة من مدى مراعاة صاحب الدعوى المرفوعة ایتأكد

أنه لا یجوز للمؤمن أو صاحب العمل فمن الواضح 08-08من قانون 4القانون.وحسب نص المادة 

،للطعن المسبقدمه أولا أمام اللجنة المحلیة والوطنیة اللجوء إلى القضاء برفعه دعوى قضائیة دون تق

یحكم القاضي بعدم قبول الدعوى ه وفي حالة تخلف،لطعن هو إجراء من النظام العاماحترام أجال هذا او 

المتمثلة في و  ،ویجب على رافع الدعوى القضائیة أن یحترم الآجال المتعلقة برفع هذه الدعوىشكلا. 

إذا لم یتلقى المعني أي ،ؤهلة للطعن المسبقثلاثین یوما من تاریخ استلام العریضة من اللجنة الوطنیة الم

.)2(رد على عریضته

الفرع الثالث

في مراقبة مدى صحة إجراءات الملاحقةالقاضي سلطة 

تمثل في وجوب تو  ،قبل هیئة الضمان الاجتماعي ضد أرباب العملمن تتم هذه الملاحقة 

لام الإنذار للوفاء التالیة لاستاعذار صاحب العمل بتسویة وضعیته في ظرف ثلاثین یوما 

.)3(دعوته إلى ذلك قبل اللجوء إلى تطبیق الإجراءات الأخرى و ،بالتزاماته

.132-131سابق، ص.مرجع ،العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء قانون الجدیدالمنازعات ،سماتي طیب)1(

مرجع سابق.،، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08 - 08رقم  من القانون15المادة )2(
نفسه.المرجع ،، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08 -08رقممن القانون46المادة )3(
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وبعد انتهاء هذا المیعاد یمكن رفع الدعوى القضائیة للمطالبة بحقوق الضمان الاجتماعي مع احترام 

.)1(و إلا كان مآلها الحكم بعدم القبول ،تالقانونیة لاستحقاق الأداءاالمدة 

أنه لا یكون هناك تعسف في استعمال الحق،فلقد تم إخضاع مراقبة مدى مما سبقستخلص یبالتالي و     

،وانین الضمان الاجتماعي من جهةلأنه أدرى بق ؛صحة إجراءات الملاحقة إلى القاضي الاجتماعي

كونه قاضي مختص.و 

المطلب الثاني

15-83القاضي في المنازعات العامة في ظل القانون رقم  دور

إن دور القاضي الاجتماعي لا یقتصر على الفصل في النزاع فحسب لكن تدخله أثناء سیر الدعوى 

، و بمكن إبراز هذا )2(هو تدخل إیجابي من أجل السهر على حسن تطبیق و حمایة حقوق المؤمن لهم

الفرع الأول)، والتحقق من صحة إجراءات الدعوى(الفرع الثاني)، لنزاع(التحقق من طبیعة االدور في 

ثالث).الفرع ال(إجراءات الملاحقةمراقبة مدى صحة و 

الفرع الأول

تحقق من طبیعة النزاعالفي  القاضي دور

هذه المنازعات تتمیز ،بسبب كونن عملیة تحدید طبیعة المنازعة مسألة صعبة بالنسبة للقاضيإ

لكن هذا لا یعفیه من ، مشرعمن قبل الومجالها بدقة، إلى جانب عدم ضبط مفهومها التعقیدبشدة 

،وذلك في حالة التفریق بین المنازعات العامة و المنازعات طبیعة النزاع المطروح أمامهمن نوع و قالتحق

الطبیة، و هذا راجع إلى تمیز قانون الضمان الاجتماعي عن غیرها من الدعاوي.

، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مرجع سابق. 08 -08رقمالقانونمن56المادة )1(
  .131ص. ،سابقمرجع ،سماتي طیب )2(
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الثاني الفرع

تحقق من صحة إجراءات الدعوىالفي القاضي  دور

عاة صاحب الدعوى للشكل بعد أن یتأكد القاضي من طبیعة المنازعة ینتقل إلى التحقق من مدى مرا

للجوء إلى ؤمن له أو ذوي حقوقه أو رب العملاالذي اشترطه القانون،حیث أنه لا یجوز للمالمطلوب و 

فاء یدور القاضي هنا هو التحقق من مدى استو  ،ام لجان الطعن المسبقالقضاء دون الاعتراض أم

علیه في ذلك أن یفرق ما بین الاعتراض أو الشكوى أو طلب لهذا القید الذي وضعه المشرع، و  الدعوى

اسعة تخول له فسلطته الو .أخر من النوع الذي یرفعه المؤمن له إلى مدیر هیئة الضمان الاجتماعي

المتعلق بالمنازعات في 15-83من القانون 06وهذا ما نصت علیه المادة،مستنداتهلف و تفحص أوراق الم

الذي 1999نوفمبر11ؤرخ في الم10-99من القانون رقم 02مجال الضمان الاجتماعي المعدلة بالمادة 

..)1(15-83یتمم القانون رقم یعدل و 

الفرع الثالث

إجراءات الملاحقةسلطة القاضي الاجتماعي في مراقبة مدى صحة 

في حالة انقضاء الأجل الممنوح 10-99من 17المعدلة بالمادة 15-83من القانون رقم 58أجازت المادة

ء وعدم عرض أمره على لجنة الطعن باللجو ،عند عدم تسویة وضعیته بتسدید مستحقات الهیئةو  ،للمدین

مدى إخضاع مراقبة. وحتى لا یكون هناك تعسف في استعمال الحق،تم إلى إجراءات الملاحقة القضائیة

یكمن و  الاجتماعيبقوانین الضمان على درایةلأنه  ؛صحة إجراءات الملاحقة إلى القاضي الاجتماعي

المؤرخفي10-99منالقانونرقم02المتعلقبالمنازعاتفیمجالالضمانالاجتماعیالمعدلةبالمادة83/1515من القانون رقم 6المادة )1(

.15-83الذییعدلویتممالقانونرقم1999نوفمبر11
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ذا الشأن علیه التأكد من توافر في هصحة الإجراءات الملاحقة ذاتها، و دور القاضي في مراقبة مدى 

ما یلي:مراعاة الهیئة لو 

.صحة تبلیغه للمعني تبلیغا صحیحا ینفي الجهالة عن علمه بهالتأكد من وجود الإنذار و ٭

تطابق ذلك مع ما هو مذكور في مات التأخیریة و اقة بما فیها الغر التأكد من المبالغ المستح٭

.الإنذار

.التأكد من ذكر الهیئة للفترات المطالب بها٭

الذي یوقعه ة الذي یجب إرفاقه مع الملاحقة و بالغ المستحقالتأكد من وجود الكشف التفصیلي للم٭

.ما مدى مطابقة المبالغ المذكورة على ظهر الملاحقةة و مدیر الهیئ

.ما مدى مطابقتها لتلك الموجودة في الإنذارالتأكد من صحة هویة المكلف والمدین و ٭

یوما یسري من تاریخ 15یتأكد من تاریخ إمضاء الملاحقة من قبل المدیر على اعتبار أن أجل ٭

هنا ترفض و  ،القاضي الملاحقة خارج الآجالفقد تعرض على،توقیع الملاحقة من قبل المدیر

.)1(شكلا

المبحث الثاني

منازعات الطبیةالفي الفصل في الاجتماعيدور القاضي 

،بصفة عامةالاجتماعيان ــــازعات الضمــــالمنظمة لمنلقد حاول المشرع الجزائري من خلال الترسانة

الطبیة حتى أنه جعل من الخبرةق أكبر قدر من السرعة في الفصل،یالمنازعات الطبیة بصفة خاصةتحقو 

التسویة الداخلیة توفقألاو لكن مع كل ذلك قد یحدث بصفة نهائیة تلزم نتائجها كل الأطراف.قرارا فاصلا و 

، مرجع سابق. 15-83من قانون رقم 60المادة)1(
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هو تسویة النزاع نهائیا،مما جعل اللجوء إلى القضاء أمرا و  لافي تحقیق الغرض المرجو أیةللمنازعات الطب

لا بد منه،ومن هنا یأتي دور القاضي في الفصل في المنازعات الطبیة أو المتعلقة بحالات العجز.

ة المتعلقةفي المنازعات الطبیفي الفصل الاجتماعيدور القاضي یتعین التمییز بینبالتالیو   

حالات في الفصل في المنازعات الطبیة المتعلقة بودوره ،(المطلب الأول)بإجراء الخبرة الطبیة

المطلب الثاني).(العجز

المطلب الأول

في الفصل في المنازعات المتعلقة بإجراء الخبرة الطبیةالاجتماعيدور القاضي 

ن یقوم أعلیه حتما جب لا یو  مهما كان نوعها،بإجراء خبرة طبیة الأمراختصاصالقاضي یملك

لطلب تعیین خبیر المقدم من طرف بالاستجابةالمحكمة غیر ملزمة  إنصل العام الأ،ف)1(بتعیین خبیر

كان ذلك منصوص علیه في القانون أو كانت متى،للطلب الاستجابةهو وجوب والاستثناءالخصوم،

الوحیدة  ةلیكانت الخبرة الوسقضائیة أوفصل في الدعوى إلا إذا أمر بإجراء خبرة ستطیع الیالمحكمة لا 

)2(للإثبات.

لكن  ؛في حالة اللجوء إلى الخبرة الطبیة فإن نتائجها تكون إلزامیة و نهائیة في مواجهة الأطرافو  

الآجال الاجتماعيهیئة الضمان احترامهذا یتوقف أساسا على شرط سلامة إجراءاتها سواء من حیث 

مدى وضوحها أو في حالة خبرة المنجزة و الالقانونیة المنصوص علیها قانونا، أو من حیث مضمون 

1992سنة،، المجلة القضائیة، العدد الثاني07/07/1993مؤرخ في ،097774قرار رقم  الاجتماعیة،الغرفة  العلیا،المحكمة )1(

  .108. ص    

یأمر القاضي بإجراء الخبرة الطبیة، وتعیین الخبیر مع توضیحھ مھنتھ التي تكتسي طابعا فنیا لا بد ن ء أنھ قضامن المقرر قانونا و"

القرار المنتقد أمر الخبیر بإجراء نمع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي لفائدة الخبیر، ولما تثبت من قضیة الحال، أ،بحتا

.ره للفصل في موضوع الدعوى، فإن ذلك یعد مخالفا ومستوجبا للنقض"تحقیق مع سماع الشھود، وتم الاعتماد على نتائج تقری
.68-64، 62-61ص. ، ص1996الجزائر، ،الجزائیةالقضائیفي المواد الاجتهاد،مولاي ملیاني بغدادي)2(
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،ففي كل هذه الحالات یمكن للقاضي )1(إجراء الخبرة الطبیة على المؤمن له كحالة وفاتهاستحالة

)2(التدخل لحمایة حقوق المؤمن له.الاجتماعي

یتضمن تعیین خبیر ما قبل الفصل في الموضوع یكمن في إصداره لحكم الاجتماعیفدور القاضي 

على غرار ذلك سلطة إلغاء قرارات هیئة  لهكما تكون قصد الوقوف على الحالة الصحیة للمؤمن له بدقة،

عند مخالفتها للقانون،و أخیرا یمكن للقاضي إذا رأى أن المؤمن له لم یتبع الإجراءات الاجتماعيالضمان 

)3(الإجراءات.یقضي برفض الدعوى لفساد  أن 08-08ص علیها في القانون رقم المنصو 

في مجال المنازعات الطبیة المتعلقة الاجتماعيیصدرها القاضي  أنلأحكام التي یمكن ابالتالي فو   

الحكم و الفرع الأول)، (الاجتماعيالحكم بإلغاء قرار هیئة الضمان بإجراءات الخبرة الطبیة تتمثل في 

، )(الفرع الثالثالإجراءات برفض الدعوى شكلا لعدم صحة ،والحكم)الفرع الثاني(بتعیین خبیر طبي 

والحكم برفض الدعوى لعدم التأسیس (الفرع الرابع).

الفرع الأول

الاجتماعيالحكم بإلغاء قرار هیئة الضمان 

تقریر الخبرة الطبیة بالنسبة للأطراف أثر هام هو أن النتائج التي یبدیها الطبیب الخبیر على یترتب 

والمؤمن قرار مطابق لنتائج الخبرة الطبیة،باتخاذملزمة الاجتماعيتلزمهم نهائیا،لذلك فإن هیئة الضمان 

)4(صاحب طلب إجراء الخبرة الطبیة ملزم أیضا بنتائجها و بصفة نهائیة.له

الجزائر، الخامسة عشر،مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة،الدفعة الاجتماعيتسویة منازعات الضمان بن محمد عبد االله،)1(

.43-42.،ص2004-2007
،مذكرة تخرج لنیل جائزة المدرسة العلیا للقضاة،الدفعة دور القاضي فیهاو  الاجتماعيمنازعات الضمان دراع القندول عثمان،)2(

.54، ص.2007،جزائرالعشر، الخامسة 
.157، ص، سابقمرجع،الاجتماعيالطبیة والتقنیة في مجال الضمان المنازعات،سماتي الطیب)3(
یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مرجع سابق. ،08-08رقمالقانون من 19/2المادة )4(
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قرار نهائي للفصل في اتخاذإجراء تحقیق،بل هي أساس  تلخبرة الطبیة في هذا المعنى لیسإذن ا  

التحدید الدقیق لتقدیم الوصف و ،یم الطبي التخصصيموضوع الخلاف ذو الطابع الطبیكنوع من التحك

)1(للأضرار أو العجز الناتج عن الحادث أو المرض محل النزاع.

قرار مطابق لنتائج باتخاذلنتائج الخبرة الطبیة تقوم مباشرة الاجتماعيهیئة الضمان استلامبعدو   

)2(لتقریر الخبرة.لامهاتاس) أیام تلي 10الخبرة الطبیة على أن تبلغه إلى المؤمن له في أجل عشرة(

ن القاضي ،فالنتائج الخبرة امخالفالاجتماعيالضمان هیئة لكن في حالة ما إذا كان قرار 

في الحكم الاجتماعيالقسم بوعریریجما أخذت به محكمة برج  وههذا القرار، و یحكم بإلغاء الاجتماعي

حیث أنه مما سبق تبین للمحكمة أن القرار الصادر ":و الذي جاء فیه25/10/2003الصادر بتاریخ 

التيو الخبیر،جاء مخالف لنتائج الخبرة الطبیة المنجزة من قبل 23/09/2002عن المدعي علیه بتاریخ 

قابلة %90مما یتعین معه إلغاء القرار الثاني من العجز بنسبة ،أصبحت نتائجها ملزمة لطرفي الدعوى

)3(للمراجعة."

الفرع الثاني

الحكم بتعیین خبیر طبي

ن یباشر بنفسه التحقیق في كل أو بعض وقائع الدعوى أو القیام بأبحاث أقد یتعذر على القاضي 

صاحب  هتذلیل العقبات الفنیة،فیأمر بتعیین خبیر"طبیب"،طبیب عام أو مختص،باعتبار و علمیة،تقنیة و 

.191.، صسابق، مرجعأحمیة سلیمان)1(
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،فرع قانون التنمیة الاجتماعيتسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان عشایبو سمیرة،)2(

  . 95.صكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، د.س، وزو،تیزیة مولود معمري،عالوطنیة،جام
مدیر الصندوق .)ضد/م.عقضیة(،10/2003/َ 25مؤرخ في  221/2003رقمحكمالاجتماعي، محكمة برج بوعریریج،القسم )3(

.غیر منشور)، (وكالةبرج بوعریریج-للعمال الأجراءالاجتماعیةالوطني للتأمینات 
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یقدم و ،یقوم الخبیر بإنجاز خبرته المتمثلة في تشخیص الحالة الصحیة للمؤمن له بصفة دقیقةو  المهنة،

)1(كتابیا. ونكما قد یكیكون التقریر شفویا و  ،حددت مهامهو  ،تقریرا إلى الجهة القضائیة التي عینته

و تتمثل مسؤولیة الخبیر المحدد من قبل المحكمة في تقدیم تقریر یتضمن الإجابة عن الأسئلة 

التي طرحتها الجهة القضائیة التي تنتدبه لهذه المهمة ، و بصیغة أخرى أن یلتزم حدود المهمة المنوطة 

به دون أن یتخطاها.

" حیث أن المدعي قد قدم طعنا والذي جاء فیه 19/03/2005اریخ وقد أكد الحكم الصادر بت

أنه رغم ،إلاَ بالاستلامار عبموجب رسالة موصى علیها مع الإش14/08/2003أمام لجنة العجز بتاریخ 

من القانون رقم 36بذلك نص المادة مخالفة،قرارقانونا لم تصدر اللجنة أیأجل شهرین المقررةاستنفاذ

لبه المتعلق بتعیین خبیر لط الاستجابةیتعین معه و  ،مما یعطي للمدعي حق اللجوء إلى القضاء83-15

)2(تحدید مختلف أنواع عجزه.لفحصه و 

الفرع الثالث

الحكم برفض الدعوى شكلا لعدم صحة الإجراءات

في دعوى  الاختصاصلضمان قبول الدعوى یلتزم المدعي برفعها أمام القضاء المختص،إذا كان 

ذلك لا یمنع من وجود جهات أخرى خولها  أنالتعویض واضحا كون أنه یرجع إلى القضاء المدني،إلا 

القانون البت في الدعوى للنظر إلى الفعل في حد ذاته أو الأطراف.

نیل شهادة لاستكمال،مذكرة مقدمة الاجتماعيتسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان رزوق لیلى،)1(

  .44.ص،2014ورقلة،جامعة قاصدي مرباح،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون الشركات،تخصصأكادیمي،ماستر 
مدیر الصندوق ضد/(ح.ب) قضیة ،19/03/2005بتاریخ ، 29/2005رقم حكم ، الاجتماعيمحكمة برج بوعریریج،القسم )2(

(غیر منشور).بوعریریج.برج  وكالة -الأجراءللعمال الاجتماعیةالوطني للتأمینات 
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إجراءات شكلیة واجبة التطبیق قبل كلاهماوضع 08-08 رقم و القانون 15- 83 رقم القانونف        

تكون قرارات لجنة العجز "على أنه 08/08القانون رقم من35اللجوء إلى المحكمة حیث نصت المادة 

استلاممن تاریخ ابتداءالولائیة المؤهلة قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة في أجل ثلاثین یوما 

)1(".تبلیغ القرار

من تاریخ ) یوما30ثلاثین (خلالبالتالي فإنه لا یمكن الطعن في قرار لجنة العجز الولائیة إلاَ و  

احترامالدعوى شكلا لعدم ذلك فإن المحكمة تقضي برفض دم مراعاة في حالة عو  ،تبلیغ القراراستلام

إجراءات شكلیة منصوص علیها قانونا.

مثال ذلك ما جاء في الحكم الصادر هذه القواعد القانونیة في أحكامها، و المحاكم قد جسدت و   

الاجتماعي"حیث أن الطعن في القرار الطبي لهیئة الضمان :و الذي جاء فیه 25/11/2006بتاریخ 

طرح النزاع أمام المحكمة یعد فسادا في الإجراءات طبقا و  ،هاقرار  انتظاردون و  ،لعجزأمام لجنة ا

".15-83من القانون 30، 25، 17للمواد

"حیث أن عدم تقدیم :الذي جاء فیهو  9/12/2006لحكم الصادر بتاریخ لك الحال بالنسبة لو كذ  

)2(مشبوهة بفساد الإجراءات".المدعي لما یثبت إتباعهإجراءات الخبرة الطبیة یجعل دعواه 

الفرع الرابع

الحكم برفض الدعوى لعدم التأسیس

برفض الدعوى لعدم التأسیس القانوني في حالة اللجوء إلى المحكمة دون أسباب مبررة قد یفصل القاضي

إذا ما عامل، و إجراء الخبرة الطبیة على الاستحالةلأن اللجوء إلى الخبرة القضائیة یكون في حالة ؛قانونا

.، مرجع سابقالاجتماعيتعلق بالمنازعات في مجال الضمان ، ی08/08رقم القانون من 35المادة )1(
مدیر الصندوق ضد/ (ب.ك) قضیة ، 09/12/2006بتاریخ ،235/06،حكم تحت رقم الاجتماعيمحكمة برج بوعریریج، القسم )2(

بوعریریج.برج  وكالة -الأجراءللعمال الاجتماعیةالوطني للتأمینات 
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قرار من طرف اتخاذم تو  ،)1(سبق أن أجریت للمؤمن له خبرة طبیة من طرف الطبیب الخبیر المختص

عمله،فإن طلب الخبرة لاستئنافبناء على نتائج الخبرة بأن المؤمن له مؤهل الاجتماعيهیئة الضمان 

في حالة یصدر القاضي حكم برفض الدعوى لعدم التأسیس.و الطبیة أمام القضاء لیس له ما یؤسسه،

م خاصة بالعطلة یو 300احترامالتأسیس في حالة عدم له لعدم یرفض كذلك دعوى المؤمن و   

إنما یحال إلى ، ؤمن في عطلة مرضیة بعد تلك المدةحیث لا یمكن أن یبقى الم،المرضیة طویلة الأمد

)2(حكم یقضي برفض الدعوى لعم التأسیس.ؤدي إلى إصدار أي طلب یخالف ذلك ی،و العجز

المطلب الثاني

في الفصل في المنازعات الطبیة المتعلقة بحالة العجزالاجتماعيدور القاضي 

دور هذه حصر فیها أمام المحكمة العلیا  للطعنت لجنة العجز الولائیة اقرار یترتب عن قابلیة 

ها، ئأعضات مع ضرورة ذكر صفاا، صحیح لافي مراقبة تشكیل لجنة العجز الولائیة المؤهلة تشكیالأخیرة 

 اتبالاختصاصلجنة العجز التزاممراعاة مدى و ) یوما،30المقررة بثلاثین (ومراقبة آجال الطعن أمامها

مراقبة مدى مطابقته و  ،الأهم من ذلك الوقوف على تسبیب قرارات اللجنةو ،زالمخولة لها في میدان العج

)3(یعتبر من أهم ما تقوم به المحكمة العلیا.و  للقانون

صحة تطبیق الإجراءات القانونیة،فإنه لا یجوز لها لطالما أن المحكمة العلیا تنظر فقط في مدىو   

تها.االتي على ضوئها تتخذ لجان العجز قرار و ها الأطباء الخبراء،یالنظر في الآراء التقنیة التي یبد

.99،مرجع سابق،ص.عشایبو سمیرة)1(
یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مرجع سابق.،08-08من القانون رقم 31المادة )2(
  .173ص.، سابقمرجع،الطبیة والتقنیة في ظل القانون الجدیدالمنازعات،سماتي الطیب)3(
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 ةمدى مراعاو  ،فعلى القاضي على مستوى المحكمة العلیا التأكد من صحة إجراءات رفع الدعوى

احترامهالذي یجب و  ،اشترطه القانون في هذا النوع من المنازعاتذي الصاحب الدعوى المرفوعة للشكل 

.قبل رفع الدعوى

یتعین استعراض ،ولإبراز الدور المنوط بالقاضي الاجتماعي في المنازعات الطبیة المتعلقة بالعجز

قرارات لجنة ومراقبة مدى تسبیب (الفرع الأول)، الإجراءات الشكلیةاحترامقاضیفي مراقبة مدى الدور 

.العجز (الفرع الثاني)، والقضاء بإلغاء قرارات لجنة العجز الولائیة (الفرع الثالث)

الفرع الأول

الإجراءات الشكلیةاحترامدور القاضي في مراقبة مدى 

السهر  فيصل في المنازعات الطبیة المتعلقة بحالة العجز االف الاجتماعيمهمةالقاضي تتمثل

یتجلى دوره من خلال:و  ،حمایة قضائیة لحقوق المؤمن لهشكلیوهذا  ،على حسن تطبیق القانون

القانون لهذا النوع من المنازعات بحیث  طهااشتر جراءات الشكلیة التي الإة التأكد من مدى مراعاوجوب 

.)1(من قبل لجنة العجزاحترامهایجب 

لقاضي في هذه الحالة سلطة واسعة في تفحص أوراق الملف المعروضة علیه من خلال بسط ول  

تشكیلة لجنة العجز كذلك حولو  العجز الولائیة أم لا،أمام لجنة الاعتراضرقابته حول ما إذا تم تقدیم 

أو  بالاستلامما إذا كان هذا الطعن برسالة موصى علیها مع الإشهار و ، )2(آجال اللجوء إلى القضاءو 

الدعوى  فاءیاستففي هذه الحالة فإن القاضي حتما سیرفض الدعوى شكلا لعدم ،بمجرد عریضة عادیة

المشرع.لهذا القید الذي نص علیه 

.113-112.، ص صسابقعشایبو سمیرة، مرجع )1(
.113، ص.المرجع نفسه)2(
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أمام لجنة العجز قبل أي طعن أمام  هطعنكما یجب على القاضي التأكد من أن المؤمن له قدم 

یؤدي إلى رفض الدعوى شكلا احترامهة هي الأصل و عدم كون أن التسویة الداخلی،الجهات القضائیة

.)1(أنه إجراء من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسهباعتبار

الفرع الثاني

ت لجنة العجزامراقبة مدى تسبیب قرار 

إذا لم تكن مبنیة على لقراراتها تسبیب لجنة العجزتؤدي دعوى المؤمن له إلى رفض یمكن أن

فعلا من "حیث یتبین :07/01/2010في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  وردأساس قانوني،وهذا ما 

وم ــــیكتفي بالقول أن الخبیر بوكرشة حدد تاریخ الشفاء ی هقرار لجنة العجز المطعون فیه،أن

ات المقدمة من طرف طعن دون أن یتعرض إلى الشهادات والخبر من ثم رفض الو 04/07/2005

سب التاریخ المذكور بصفة ح، ئهع ذكر الأسباب التي أدت إلى شفالا لتشخیص المرض مو  ،الطاعن

علیه فإن قرار و  ،من ثم نقض القرار المطعون فیهو  ،مؤسسمما یجعل الوجه واضحة لا لبس فیها دقیقة و 

.)2(إلى لجنة العجز وكالة بومرداس"الأطراف وإعادة القضیة و ،تم إبطالهو ز و لجنة العجز لوكالة تیزي 

و الذي جاء فیه: 07/04/2011بتاریخ الصادر المحكمة العلیا قرار أیضا في تأكد هذا الرأي كما 

من القانون 36أن قرارات لجنة العجز وجبت التسبیب وفقا لأحكام المادة من المقرر قانونا فعلا "حیث 

الاجتماعيالقانون الجدید المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان إجراءات كون الواجب التطبیق،ل83/15

.420.، صسابقمرجع،الاجتماعيفي مجال الضمان التأمیناتالاجتماعیة،سماتي الطیب)1(

).ك.إ( قضیة،07/01/2010مؤرخ في ،1532فهرس رقم ،632495رقم ملف ،2القسم الاجتماعیة، المحكمة العلیا،الغرفة )2(

).غیر منشور(وزو،وكالة تیزي -الاجتماعیةدوق الوطني للتأمینات الصنضد
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أغفل ،في حین أن القرار المطعون فیه 2009خاصة لجنة العجز التي أعید تشكیلها في فیفري و ،08-08

.)1("أي سبب من الأسباب القانونیة لتبریر قرارهذكر 

الفرع الثالث

إلغاء قرارات لجنةالعجز الولائیة

 الاطلاعبعد و  ،بعد عرض النزاع علیهأن یلغي قرارات لجنة العجز الولائیة الاجتماعیلقاضي یمكنل

للمرجع بعد النظر في المذكرة الجوابیةو  ،قضائیةالخبرة الالدعوى بعد إجراء على عریضة إعادة سیر

ضده في دعوى الرجوع بعد الخبرة.

الإجراءات وفقا للشروط و ،قضائیةإجراء خبرة تم إعادة السیر في الدعوى بعد تحیث الشكل فمن

، وفي الموضوع یدقق القاضي الاجتماعي في الإداریةفي القانون الإجراءات المدنیة و المنصوص علیها

الاجتماعي عدم مطابقة قرار هیئة الضمان، و بسلامة إجراءات الخبرة الطبیةالعجز الولائیةمدى التزام لجنة

للجوء إلى الخبرة القضائیة ،واوطلب تجدید أو تتمیم الخبرةضها،مو نقص نتائج الخبرة أو غ،و لنتائج الخبرة

في حالة استحالة إجراء الخبرة الطبیة.

یه یتعلق بإلغاء قرار منحة بین المدعي و صندوق المدعي علوفي هذا المقام وبخصوص نزاع 

في القضیة المطروحة بین 05/06/2012حكم محكمة خمیس ملیانة الصادر في ، یستخلص من العجز

أن للعمال الأجراء الممثلة من طرف وكالة عین الدفلى الاجتماعيالصندوق الوطني للضمان ) و (ع.غ

من المحكمة إلزام الصندوق المدعي علیه بدفع مبلغ مالي یمثل منحة العجز غیر التمس المدعي 

صندوق المدعي علیه بأن الخبیر  ودفع و طالب بتعویضات أخرى،2012مدفوعة له بدایة من جانفي ال

من قانون 135بذلك أحكام المادة  امخالف،ندة لهعند القیام بالمهام المسئهباستدعاالمنتدب لم یقدم 

) .(ت.حقضیة ،07/04/2011في  ، مؤرخ00047رقم  ، فهرس543619رقم  ، ملف1،القسم الاجتماعیةالمحكمة العلیا،الغرفة )1(

(زووكالة تیزي و -الاجتماعيللضمان الوطنيالصندوقضد/  غیر منشور)..
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عدا الحالات التي یستحیل فیها حضور الخصوم بسبب فیما«تنص: الإداریة التي الإجراءات المدنیة و 

مكان إجرائها عن طریق محضر بیوم وساعة و لخبیر إخطار الخصوم طبیعة الخبرة،یجب على ا

طرفي  باستدعاءندب خبیر آخر للقیام بنفس المهام مع إلزامه سوى المحكمةأمام لم یكن علیهو  .)1(قضائي"

.اجتماعیامع المؤمن له الخبیرتعاطفلمنع الاجتماعیالضمان نینقوااحترام،و النزاع

المنتدب من طرفها وإعادة السیر في خبیر مختص القضائیة من طرف وبعد إعداد الخبرة ال

حضوریا بالفصل في القضیة علنیا و حكمها القطعي ملیانةمحكمة خمیس الدعوى بعد الخبرة أصدرت 

المدعي استدعاءوثبوت الخبرة المأمور بها بعد إجراء شكلا قبول القاضي لإعادة سیر الدعوى بابتدائیا

استناداعین الدفلى الأجراء وكالةللعمال الاجتماعیةالمدعي علیه الصندوق الوطني للتأمینات (ع.غ) و 

، 06/06/2012،و من حیث الموضوع بإلغاء لجنة العجز الولائیة الصادر بتاریخ 135على نص المادة 

تمرار في مع إلزام المرجع ضد هیئة الضمان الاجتماعي ممثلة من طرف مدیر وكالة عین الدفلى بالاس

)2(.06/06/2012تسري من تاریخ %80دفع منحة العجز للمدعي على أساس نسبة عجز مقدرة ب 

المبحث الثالث

الطبيازعات التقنیة ذات الطابع دور القاضي في الفصل في المن

لطة في إطار لایقتصر النشاط الطبي في إطار منازعات الضمان الاجتماعي على العقوبات المس

من ثمّ مكن أن تترتب علیه دعوى جزائیة و إذ ی،إنما تذهب أحیانا إلى أبعد من ذلكو  ،التأدیبیةالدعاوى 

یعاقب علیها و  ،القضاء الجزائي في حالة ارتكاب المتدخل بفعل من الأفعال المجرمةختصاصایقوم 

)1(
،المتعلق بالإجراءات المدنیة الإداریة،المرجع السابق.08/09القانون رقم 

)2(
،بین 2013ماي 06،الصادر بتاریخ 00975/2013،رقم الفھرس 00680/2013حكم محكمة خمبسملیانة، القسم الاجتماعي، رقم جدول 

(ع.غ)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وكالة عین الدفلى.
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المطلب (یمكن أیضا أن تترتب علیه دعوى مدنیةو (المطلب الأول)،قانون العقوبات أو بنصوص خاصة

.الثاني)

المطلب الأول

اختصاصات القاضي الجزائي

كن إن قیام مسؤولیة الطبیب المتدخل في إطار النشاط الطبي المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي یم

،ئي للنظر في مثل هذه المنازعاتیقوم اختصاص القاضي الجزامن ثمّ و  ،دعوى جزائیة اأن تترتب علیه

في قانون العقوبات الجزائري، وفي قانون حمایة الصحة،صریحةبنصوص علیهاالمعاقبهي الأفعال و 

تحریر إقرار أو شهادةتثبت وقائع غیر و إعطاء بیانات كاذبة(الفرع الأول)، و إفشاء السر المهنيمنهانذكر و 

).(الفرع الثانيصحیحة 

الفرع الأول

إفشاء السر المهني عنالمسؤولیة الجزائیة 

ثم في ،تبیان عناصرهاو  ،أركان الجریمةالجزائیفي هذا الشأن بالبحث عنالقاضيیتحدد دور

وجب تطبیق العقوبة المقررة بحسب المادة ،فرت أركان جریمة إفشاء السرفإذا تو .إسناد الفعل إلى الفاعل

 5000إلى  500غرامة من بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و تتمثل في من قانون العقوبات التي301

على الأطباء و الجراحون و الصیادلة و القابلات و جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة دج.

أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم و أفشوها في غیر الحالات التي یوجب فیها 

)1(.إفشائها و یصرح لهم بذلكالقانون

)1(
العقوبات الجزائري، المعدل و المتمم، ج.ر.ج.ج، العدد ، ،المتضمن قانون08/06/1966، المؤرخ في 66/156من أمر رقم ،301المادة 

.11/06/1966بتاریخ 49
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فالسر الذي یلتزم به الطبیب یتمثل في كل ما وصل إلى علمه من خلال نشاطه و لا یقتصر 

على ما أبداه المریض فقط، بل یتعداه إلى كل ما توصل إلیه الطبیب عن طریق الأجهزة الحدیثة فیفشل 

رتب علیه المسؤولیة الجزائیة إذا توفر السر الطبي كل المسائل الماسة بشرف المریض أو سمعته و تت

القصد الجنائي، و ذلك باستعمال وسائل في إفشاء سر المهنة و نجد منها النشر في الصحف و الرسائل 

یراعیها القاضي المسائل التيمنهذهو الخاصة والشهادات المرضیة المسلمة للغیر للتشهیر بالمریض .

.)1(في تقدیره للعقوبة 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها تنص 85/05من القانون 235الإشارة إلى أن المادة و تجدر

من لا یراعي إلزامیة قانون العقوبات علىمن 301على تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

من قانون حمایة الصحة و ترقیتها.   226و  206السر المهني المنصوص علیها في المادتین 

المنصوص علیها في الاختیاریةاقب على جریمة إفشاء السر المهني بالعقوبات التكمیلیة كما یع

من قانون العقوبات،ألا و هي: المنع من ممارسة مهنة أو نشاط ، إغلاق المؤسسة،الإقصاء من 9المادة 

أو توقیف رخصة السیاقة أو إلقائها من أو سحب،الصفقات العمومیة، الحضر من إصدار الشیكات

)2(استصدار رخصة جدیدة.

إلى الفقرة  فبالرجوعمن قانون العقوبات،301ومع ذلك فلا یعاقب الفئة المذكورة في المادة 

الأولى من المادة نجد أنها أعفت من العقوبة و إباحة إفشاء السر المهني، و ذلك عند استدعائهم للمثول 

أمام القضاء في قضایا الإجهاض، و یجب الإدلاء بشهادتهم، و كذلك عندما یتعلق الأمر بالمصلحة 

)3(لة.الشخصیة أو المصلحة العامة، وكذلك فیما یقتضیهالسیر الحس للعدا

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و المسؤولیة الجزائیة للطبیب في القانون و الاجتهاد القضائي الجزائريبن عمارة صبریة، )1(

.156.ص، 2015الجزائر،-،المركز الجامعي لتمنراست07الاقتصادیة ،العدد 
)2(

مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة المسؤولیة الجئائیة للطبیب، بن فاتح عبد الرحیم، 
.72.ص،2014/2015بسكرة، –السیاسیة، جامعة محمد خیضر الحقوق و العلوم 

)3(
دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي مذكرة تخرج تدخل ضمن  جریمة إفشاء السر المھني من الطبیب،دحومةدخلیة، 

متطلبات الحصول على شھادة الماستر في العلوم الإسلامیة تخصص شریعة و قانون،كلیة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، جامعة  

.65،66.ص،2013/2014الوادي
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و من خلال هذه المواد سیتبین لنا أن المشرع الجزائري حرص على الالتزام الفئة المذكورة في 

المادة أعلاه باحترام متطلبات السر المهني، و أن أي خلاف بهذا الالتزام یعرض للمسائلة و الغرامة.

الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن تقدیم الوصفة الطبیة

دها حدإجراءات تسلیمها لقواعد صارمة لیم الشهادات الطبیة التي تخضعیتولى الأطباء مهمة تس

أو جراح أسنان أو بفیمنع كل طبیتحت طائلة العقاب. فان مخالفتها تقع إلا ولا یستهان بها و ،القانون

الإساءة عمدا قصد تفضیل شخص طبیعي أو معنوي أو تعمد دلي أو مساعد طبي أن یشهد زورا و صی

.)1(إلیه أثناء ممارسته لمهامه 

من قانون 226لقد حدد المشرع الجزائري عقوبة تزویر الشهادات الطبیة في نص المادة 

بإخفاء  وأنه كل طبیب أو جراح أو طبیب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، قرر كذبا بوجود أالعقوبات 

مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بیانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة و ذلك 

)2(سنوات.3الحبس من سنة إلى أثناء تأدیة أعمال وظیفته و بغرض محاباة أحد الأشخاص یعاقبب

دة في ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق  الوار 

سنوات على الأكثر، و تتمثل ذلك في الحقوق المنصوص علیها 5من سنة على الأقل إلى 14المادة 

مكرر من قانون العقوبات ألا وهي : العزل، الإقصاء من جمیع الوظائف العمومیة التي لها 9بالمادة 

مساعدا أو محلف أو علاقة بالجریمة، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح، عدم الأهلیة لأن یكون 

شاهدا في عقد أو أمام القضاء، و عدم أهلیته أنیكون وصیا و سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها. 

ج.ر.ج.ج. عدد بتاریخترقیتها.صحة و المتعلق بحمایة ال 1985فري فی16المؤرخ في 85/05من قانون رقم 283المادة )1(
من قانون العقوبات،مرجع سابق.226المادة )2(
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المطلب الثاني

اختصاصات القاضي المدني

ذلك في الدعاوي التي یكون و  ،منازعات الضمان الاجتماعيیختص القاضي المدني بالنظر في 

موضوعها المسائل التالیة:  

المنازعة التي ترفعها هیئة الضمان الاجتماعي لاسترداد المبالغ المالیة المتمثلة في دفع -

من 45السنویة من قبل المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي تأسیسا على نص المادة الاشتراكات

.2008فبرایر23المؤرخ في08-08القانون 

مؤمن له أو المستفید لاسترداد المبالغ الدعوى التي ترفعها هیئة الضمان الاجتماعي ضد ال-

دفعتها له خطأ بناء على التصریحات المزیفة على غرار حقها في اللجوء إلى متابعته داءات التيوالأ

جزائیا بناء على شكوى تقدمها أمام وكیل الجمهوریة. 

كما یمكن للصندوق رفع دعوى مدنیة ضد الطبیب الذي یسهل للغیر الحصول على امتیازات -

نتائجها بناء على إقرار كاتب بوجود أو بإخفاء تحقها بتزییفه للفحوصات الطبیة و یس وأداءات لامالیة 

وجود مرض أو عاهة.

تقدیر التعویض (الفرع القاضي المدني فحص عناصر المسؤولیة (الفرع الأول)، و اختصاصویشمل 

الثاني).

الفرع الأول

فحص عناصر المسؤولیة

لأن  ؛في توافر أركان المسؤولیة المدنیة من عدمهاللتدقیق والتحقیق یدرس القاضي كافة أوراق الملف 

الذي یشترط و یتحقق القاضي من قیام الخطأ،تقریر ذلك هو الذي یفتح للمضرور الحق في التعویض

ون ــــأن یكبفي توافر عناصره و  ،كما یبحث في الضرر الذي أصاب الضحیة،واضحافیه أن یكون ثابتا و 
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إذ یجب أن ،الضررعن العلاقة السببیة بین الخطأ و في الأخیر یقوم بالبحثو ، مباشرا و  ،أكیداو  ،موجودا

قیام المسؤولیة بأركانها وجب علیه أن و ذا توصل القاضي إلى ثبوت الضرر إ و ،تكون هذه العلاقة مباشرة

الإعفاء عنالتعویض و ذلك لانتفاء العلاقة بكما یمكن للقاضي الحكم )1(،یحكم بالتعویض للمضرور 

، فیتعین على القاضي المدني القضاء بانتفاء أالخطالسببیة بین فعله و بین النتیجة الضارة فتنفي به قرینة 

المسؤولیة.

الفرع الثاني

في تقدیر التعویضة القاضي المدنيسلط

  هو  ر في مسألة التعویض لا یقتصر على ماقدمه الأطراف من أدلة بل یلعبظإن القاضي  النا

و من أجل ذلك ،الأخر دورا في هذا النوع من المنازعات و یتمثل ذلك في فحصه لعناصر المسؤولیة

ثبوت قیام وبعد استكمال الملف و ، )2(علیه بالاستعانة بأهلالخبرة للتأكد من صحة الخطأ المرتكب 

ن یكون ییجب أالذالتعویض یب أو الخبیر تبقى مسألة تقدیرالمسؤولیة بصورة واضحة على عاتق الطب

إعادتها إلى ، و لتوازن في الذمة المالیة للمضرورالذي من شأنه إعادة ار بالقدر الذي یجبر به الضر 

من  132ادة ـــــــالمعلیه  تدا في ذلك على ما نصـــــمعتم،علیها قبل وقوع الضررالحالة التي كانت 

ویض تبعا للظروف، ویصح أن یكون من أنه '' یعین القاضي طریقة التعالقانون المدني الجزائري

ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي تبعا ...التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا

وبناء على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو أن یحكم وذلك على ،للظروف

.)3(تتصل بالفعل غیر المشروعالإعاناتسبیل التعویض بأداء بعض 

  .75 .ص ،سابقمرجع ،عویساتتكلیت)1(
  .122.ص ،سابقمرجع ،بن ناصري یاسین)2(
من القانون المدني، المرجع السابق.132المادة )3(
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خاتمة 

خاص لتسویة منازعات الضمان  امظنأن المشرع الجزائري أقر من هذه الدراسةنستخلص

من المستفیدینمنازعات تقنیة هدفها حمایة التي تنقسم إلى منازعات عامة ومنازعات طبیة و الاجتماعي 

لهم في الحصول على مستحقات وذلك تیسیرا و ،الخصوص المؤمن لهمب و ،الضمان الاجتماعي

.ءات الضمان الاجتماعياأد

الضمان الاجتماعيمنازعات تسویة آلیاتم ظیتن و  المشرع الجزائري إجراءات تحكیمكما وضع 

ام التسویة الداخلیة ظجعل نفي تسمح بالوقوف عند إرادة المشرع الصریحة من تعدیلاتعلیها طرأ بما

إلا أن هذا ؛ القضاء إلى ل التفكیر في اللجوءالأصل قب ولمنازعات الضمان الاجتماعي بصفة عامة ه

التي سطرت له من قبل نتظرة الأهداف المفي الواقع  م یحققل 1983المشرع في سنة كرسهالذي  النظام

الضمان  أداءاتمن الحصول على مستحقاتهم من له أو ذوي حقوقه المؤمن واضعي القانون لتمكین 

ثار سلبیة آمن عنها ما نتج  و الحالیة الظروف خاصة في و ،التسویة الداخلیة طارإالاجتماعي في 

تحضیر مسبق  دون إعداد والحر الذي تبنته الاقتصادالدولة نهج  اجهانتعلى المجتمع الجزائري من 

.النظامسلبیات هذا لمواجهة عواقب و

 نأل و یواكب تطور المجتمع الجزائري بما یخدم مصلحة العامل و رب العم  آنوجب على المشرع لك لذ

التعدیلات  أنكما ،  احالییقهاتطبلیستمر الثمانیناتعلى قوانین الضمان الاجتماعي المعدة في  يقیب لا

ما جاءت به منظمة العمل الدولیة من  و ،الدولیةمازالت بعیدة عن المعاییر المنظومةالتي طالت هذه 

استقلالیةخاصة منها مبدأ ،الصادرة عن هیئة الضمان الاجتماعي  القراراتمبادئ في مجال الطعن في 

تكون الإدارة هي الخصم و  أنبحیث لا یمكن ،الجهة التي تصدر القرار عن الجهة الفاصلة في الطعن



   خاتمة

65

یشرف على لجان هو الذي یكون القضاء  نأ ، و للخروج من هذه الوضعیة یستحسنن واحدآالحكم في 

.أكثراستقلالیةالطعن حتى تضمن 

ك النقائص ار كبیرة لتدأمالتعلق علیه الذي كل مرة یأتي التعدیل لمواكبة التطور في   أنهیلاحظ  و      

المؤرخ في 08/08إن كان القانون الجدید  و، العكس تمامایحدثلكن في الأخیر،الثغراتو 

في القضاء على بعض بالمنازعات في المجال الضمان الاجتماعي ساهم جزئیا المتعلق 23/02/2008

حدید تتعلق أساسا بتالتي، والتي أحدثها المشرعممیزة الجوهریة و التعدیلات عض الالنقائض من خلال ب

كذا تقلیص  و ،تأخیرالالغرامات على القضایا المتعلقة بالزیادات والطعن المؤهلة في لجاناختصاص

عالقة بتشریع الضمان بقى على المشرع مهمة كبیرة في إزالة كل الإشكالیات التإلا أنه  ؛جال الطعونآ

للقوانین في هذا المجال مجموعة من مراجعة أینا یجب أن تراعي في أي تعدیل والتي في ر الاجتماعي و

یلي:المقترحات كما

 توفر فیهم أن تضرورة ء اللجان المؤهلة للطعن المسبق وأعضااختیارعلى نوعیة التأكید یجب

تأهیل حول قوانین الضمان یجب إخضاعهم إلى دورات تكوین و و، الكفاءة المطلوبةالخبرة و

الاجتماعي.

 الدعوى أمام المحكمة  رفع أجالتقلیص

ة القضاة بالمدرسة العلیا ضرورة إدراج مادة التأمینات الاجتماعیة ضمن برنامج تكوین الطلب

مع ، منازعاتهصین في مجال الضمان الاجتماعي وخصذلك حتى یكون هناك قضاة مت و، للقضاء

ما یجري به العمل في فروع هذا المجال على غرارالقضاة المتخرجین لدورات تكوینیة في ضرورة متابعة 

.قانون الأعمال و ،القانون العقاري و ،الجزائي و ،كالتكوین في القانون الإداريالأخرىالقانون

صالح العاملمنظومة القضائیة خدمة لال م بین منظومة الضمان الاجتماعي وربط الاتصال الدائ

رجال القضاء بهدف تذلیل الاجتماعي و ت بین إطارات الضمانالملتقیاوذلك من خلال عقد الندوات و
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تنفیذ أحكامه من جهة  و ،العراقیل التي تواجه تطبیق تشریع الضمان الاجتماعي من جهةالصعاب و 

أخرى.

الذین تتوفر فیهم الشروط المطلوبة ین وتخصصلقانونیین المارورة فتح المجال للباحثین ض

.ضمان الاجتماعيالم اقتصارها على تكوین إطارات عد للالتحاق بالمدرسة العلیا للضمان الاجتماعي و

أصبح الیوم أكثر من أي وقت سابق في الموظفكان العامل أو في الأخیر فإن المؤمن له سواء و 

الحالیة  للظروف هذلك أن،حاجة إلى قدر كبیر من الحمایة و التضامن في مجال الضمان الاجتماعي

من انتهاج الدولة نهج الاقتصاد الحر من دون الجزائري المجتمعسلبیة على أثارخاصة ما نتج من و 

خاصة في المجتمع و الهشة  وسواء بوضع منظومة قانونیة كفیلة بحمایة الطبقات الضعیفة ،مقدمات 

ي لمواجهة عدم وفاء آلیات أكثر صرامة فیما یخص التصدأو وضع قواعد و،العمال البسطاء امنه

على المشرع أن یواكب عینلذا یت،الخواص بواجباتهم اتجاه العمالالمتعاملین خاصة منهم المستخدمین و

ین الضمان على قوان يیبق أن لا و ،حة العامل ورب العملتطور المجتمع الجزائري بما یخدم مصل

الوقت الراهن بما یمیزه من ظروف وتطبق على القرن الماضي لثمانینات الاجتماعي المعدة في 

مستجدات.
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الملخص

كل الخلافات والمنازعات القائمة بین الأشخاص المستفیدین من الضمان الاجتماعي والمعنیین 

بتطبیق أحكامھ كانت سببا وضرورة في اللجوء إلى استحداث قواعد جدیدة ووضع نظام قانوني للنظر في 

ع وھي مختلف المنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، حیث قسمت ھذه المنازعات إلى ثلاثة أنوا

و قد أفرز ھذا النظام المنازعات العامة والمنازعات الطبیة والمنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي ، 

المتمیز للضمان الاجتماعي ظھور منظومة قانونیة متمیزة في مجال المنازعات التي قد تنشأ 

الآلیات التي جراء تطبیقات ھذا النظام و القوانین المتعلقة بھ، و ذلك من حیث الإجراءات و 

یتم بمقتضاھا تسویة ھذه النزاعات و كذلك من الھیئات و الأجھزة المختصة بتسویتھا و 

الدور الذي یلعبھ القاضي المختص في ذلك.

Résumé

Tous les différents et les conflits existants entre des personnes

bénéficiaires de la sécurité sociale et les concernés par l’application

disposition y afférents ont nécessité le recours à la mise en place de

nouvelles règles et d’élaborer un dispositif juridique pour examiner

les différents contentieux relatifs à la sécurité sociale. Ces contentieux

ont été répartis en trois types : - Les contentieux publics, les

contentieux médicaux et les contentieux techniques à caractère

médical, ce système distingue de sécurité sociale a débouché sur

l’émergence d’un système juridique distinct dans le domaine des

litiges découlant de l’application de ce système et des lois pertinent

en termes de procédure et mécanismes , ainsi que des organes et

organismes compétents qui déterminent le rôle assigné au juge

compétent .
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